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الملكية الخاصة أو اللکیه القردية للمال كانت ولازالت الىاليوم 
الفتنة الکبری التی أضلت البشر ضلالا ہم دا طوال. عصور 
التار یج »> وهی اليوم بالذات المشكلة التی شطرت أكثر أقطار عالنا 
العاصر الى کتلتین تتنازعان - فی ظل نظرة كل منهما الى اللکیة 
الفردیة - السيادة على الارض ۰ ولو أن البشى قى هذا الأمر تمسکوا 
بهداية خالقهم الرحیم بهم » البصیر بمخلوقاته ء لسلمو! من کل 
ما نزل بهم من محن و کوارث متعاقية ٠‏ 

ونحن فى هذا البحث نشرح وجهة نظر الاسلام - خاتم الرسالات 
الالهية فى تنظیم الملكية الفردبة > تنظیما یکفل انقاذ الیشر من 
الضلال الذی تاهوا فيه » و یکفل التوفیق بين مصلحه الفرد ومصلحة 
الجتمم » توفیقا لم تصل اليه ولن تصل اليه — جميع تنظیماتهم 
الوضعية ۰ 

اعترف الاسلام بحق اللکیه الفردية + ولکنه مع هذا الاعتراف 
حدد تطاق هذا الحق بقیود وحدود ء بتكاليف آمرة وتکالیف 
ناهية ۰ وسبیله الى هذا التحدید هو اليد بعرض هذه التکالیف 
عن طريق تعالیمه الأخلاقية الوحهة ال کل مسلم ذى مال ۰ هذه 
التعاليم يذعن لها السلم طائعا مختارا . هذا الاذعان الاختیاری 
ستند ال عقيدة غرسها الاسلام فی وجدان السلم تقرر آن الال مال 
الله وان مالك SUI‏ من الیش هو خلیفة الله على هذا الال > فوحب 
أن یخضم لاوامر الله ونواهیه فى نصيبه من مال الله ۰ 


¥ - 


ولکن الاسلام لا یکتفی بتقریر تعالیمه الأخلاقية فى تنظيمه 
GY‏ مجال من مجالات tLe‏ الیشر ولا يترك تعالیمه الأخلاقية معلقة 
فى القضاء بخيط من آهواء النقس البشرية ونزواتها » بل یبادر 
ال تحصینها بتعالیمه الحكومية التی تیسط ید الشارع ويد ول 
الامر فى حمل مالك الال على احترام هذه التکالیف اذا لم ينعن لها 
طائعا مختارا بدافع عقيله الاستخلاف ٠‏ وهنه ميزة التنظيم 
الاسلامى عل کل التنظیمات الوضعية ٭ 


فمنهجتا فی الیحث هو فى (القسم الآول) عرض تعاليم الاسلام 
الآخلاقیة فى شأن الملكية الفردية وما تفرضه هذه التعاليم من تکالیف 
ايجابية وسلبية ومن قیود وحدود * 


ثم ننتقل فى (القسم الثانى) الى التعاليم الحكومية ء فتطلح 
على حق ول الآمر فى التدخل لتنفيذ هذه التكاليف على كل من 
بعصیها أو یتمرد عليها » ثم نطلع على مدى هذا التدخل من ول الآمرء 
استتادا الى القواعد الشرعية الستتبطة من الكتاب والسنة » وما 
تملیه مصلحة المجتمع فى pat‏ معين » وعلى ضوء مقتضيات هذا 
العصر بالذات فى المجتمع الاسلامى ٠‏ 


وقد عنينا ‏ فى الكلام على التكاليف الفروضة على السلم .فى 
نهيه عن تنمية ماله عن طريق الربا - برسم البدیل الاسلامى الذى 
بحل مد لالنظام المصرق القائم الآن ‏ سواء فى قروضه الانتاجية 
أو قروضه الاستهلاكية ٠‏ 


لقسم الاول 


-\- 


ثر ید فى هذا البحث أن نحدد موقف الاسلام من الملكية 
الخاصة » تحدیدا نزيها لا" تحيز فيه ال يمين أو يسار ٠‏ واذا قال 
لاسلام کلمته ‏ وقضی قضاءه ٠‏ قانما هی کلمة الله » وانما هو 
تضاء الله ٠‏ 


والاسلام هو دين الله » الذى نطق به رسسل الله جميعا ٠‏ 
احتلفت أحكام رسالاتهم فى بعض الحزئيات أو فى صور العیادات 
وآوضاعها » ولکن جوهر الرسالة الالهية لهداية اليشر منذ هبط 
آدم الى الأرض لم Jaw‏ قط . OY‏ مصدر الهداية هو الاله الواحد 
الآح دك + 


بر قال اهبطا منها جميعا » بعضکم لبعض عدو ء فاما يأتينكم منی 
هدی ء فمن اتبع هدای فلا بضل ولا بشقی » ومن آعرض عن SIS‏ 
فان له معشة ضلكا « 

« يا بنی آدم اما باتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی ء قمن 
اتقی واصلح فلا خوف علیهم ولا هم بحزنون » ۰ 

ولکن الیشر متذ بدء الخليقة الى البوم لم يشبتوا طویلا على 
التزام الهداية الالهية ء فتوالت رسل الله ال آمم الارض جمیعا - 
بر ولقد بعثنا فى کل أمة دسولا » (النحل OV‏ « وان من مة الا خلا 
فيها pl‏ » (فاطر ٠ (YZ‏ 


وكان من رحمة الله فى رسالاته ایتاء کل أمة و کل زمان ما علم 
فيه الخیر للامة واللاعمة للزمان ۰ تم شاءت رعاية الرحمن لعباده 
أن يختم رسالاته ال Jel‏ الارض جمیعا بالرسالة الحمدية Gly‏ یکمل 
للیشر جمیعا دين الحق . قانزل القرآن مصدقا لا بين يديه من 
الرسالات السادقه ومهیمنا علمها ومصححا لا اعتورها من یدیل 
وتحریف > وما لحقهامن محو وافتراء . « تبارك الذی نزل 
الفرقان على عبده لیکون للعالین نذيرا » ۰ « وما أرسلئاك الا كافة 
للناس شرا ونذیرا « ۰ 

أتى الاسلام با كمل هدایه للیشر » لا فى سلوكهم الفردی 
فحسب ء يل فى سلوکهم الجماعی فى آفاقه جمیعا من اجتماعية 
واقتصادیه وحعومية ۰ فاستکمل بذلك هداية الانسانية فى حمیع 
شتونها ء فی الحانب الخاص والجانب .العام من حية الجتمعات 
اليشرية ۰ فوضع الآصول التی يجب على کل مجتمم انسانى أن 
يسير فى تطاقها فى الجانبين الخاص والعام على السواء ۰ ثم أطلق 
لكل مجتمع حرية البتاء على هذه الأصول والتفصيل والتفريع قيما 
يينيه ء ما دام ذلك فی نطاق هذه الاصول العامة ٠‏ 

جاء الاسلام بمنهج شامل للحياة ء حتى عباداته حعلها تتصل 
بتنظيم هذا النهج وتؤئر فى اتجاهاته تأثيرا مباشرا » قهى تآخذ بيد 
السلم وتحثه على السير قدما فى هذا التهج السنون » وتهديه كلما 
ضل dic‏ أو انحرافت به الشعاب ۰ وهكذا قضت مشیئة الرحمن 
أن یکون حاتم الآديان دستورا شاملا للسلوك الانسانى » ace‏ الى 
جميع آفاق حياة الفرد والجتمم ٠‏ 

هذا الدستور الشامل للسلوك الاتسانى تناول الى جاتب ما 
45,5 من عبادات: » تعاليم AGE‏ واقتصادية وحكومية » ولا يمكن 
الكشف عن كيان هذا السلوك الذى آراده الله للیشر الا بضم هذه 
الفضائل الثلاثة من تعاليمه جتبا الى جنب » قهى تتعاون وتتساند 


نی بناء هذا الکیان » و کل متها يتأثر و.ؤثر قى نفاذ الاخری ٠‏ فبغير 
التعاليع الخلقیه بختل التنظیم الاقتصادی و سرب الفساد ال 
التنظیم الحكومى » وبغیر التعالیم الاقتصادية بنهار كيان المجتمع ٤‏ 
وبغير التعالیم الحكومية بتعذر انفاذ ماقضت به التعاليم الخلقية 
والتعاليم الاقتصادية ٠‏ وهذا التساند فى الفضائل الثلاثة هو ميزة 
التنظيم الاسلامى على جميع التنظيماتالوضعية السابقة والمعاصرة. 

هذا التساند بين تعاليم الاسلام ينجل فى کل أوضاع الحياة فى 
المجتمع الاسلامى ولنضرب UU‏ مثلا واحدا يغتيتا عن غيره من ۔ 
الأمثال : 

فقى التعاليم الحكومية أمر الاسلام بالشورى » وجعلها الأسادى 
فى شون الحكم ۰ ولكن الشورى JO‏ مقتضياتها لا تڑتی ثمارها 
الا اذا اقترنت بها التعاليم الخلقية والتعاليم الاقتصادية على السواء 
فالشورى تقتضى فيمن یتولاها أن يلتزم الاخلاص فى التضح والصدق 
فى القول والشعود LUG»‏ الخالق عليه فى کل Sh‏ ييديه ٠‏ 

NIT‏ الشورى تقتضی أن یتشاور الشعب فى اختيار رئيس 
الدولة فیتول انتخايه جموع الواطنین ٠‏ وهنا تقوم التعاليم 
الأخلاقية بدورها فيما يجب أن پلتزمه کل ناخب 

كذلك الشورى GBT AS‏ انشاء هئه تتولى التشاور فى التشریع 
culls‏ فى تصريف شتون الدولة وذلك اذا تعذر احتماع المواطنين 
جميعا قى صعيد واحد » فيقوم الواطنون بانتخاب هذه الهيئة و کل 
من يؤمن بكفايته يرشع نفسه فى هذا الانتخاب ٠‏ 

هذه بعض مقتضیات! الشورى ء أهم التعاليم الحكومية التى 


فرضها الاسلام ۰ 
ولکن بغیر التعالیم الخلقية والتعاليم الاقتصادیة تفشل تعالیم 
الشوری ۰ . 


- ۳ - 


ذلك oF‏ الواطن الذی يرى أن پرشح نفسه للنيابة عن مواطنیه 
يجب عليه اذا آمن بتعاليم الاسلام الخلقية - OF‏ یشفق من حمل 
هذه GLY‏ وأن یحسن تقدير آعیائها وان یهییء نفسه للنهوض 
ها ۰ 

coms‏ عليه انیا أن لا یحاول اختلاس ثقة الناخیین بالکنب 
والبهتان آو شراء ذممهم بالال oT‏ اغرائهم بالوعد أو الوعید ۰ ویجب 
عليه ثالثا أن لا یقتری على متافسه غير الحق ء بل لا حرج عليه 
اذا آیقن أن مرشحا غیره آقدذ مه واکثر منه أهلية لحمل أثقال هذه 
UL‏ أن يتنحى له عنها . ويجب عليه أخيرا أن لا ستهدف الا 
مصلحة الجماعة » لا ايثار ذاته أو ذویه أو مؤيديه بمتفعة خاصة غير 
مشروعة ء أو الوصول الى جاه يستغلة فى تحقيق هذه الافع أو 
للارب غير المشروعة ٠‏ 

فاذا صار المرشح LEG‏ قعليه أن يدرك أنه قد آل اليه قسط من 
ولاية آمر الآمة فى مجلسها القومى آو ولاية آهل بلدته قى مجلسها 
jolt‏ ۰ وعليه أن يلتزم فى أداء هنه الولاية التعاليم الخلقية التى 
فرضها عليه الاسلام * 

أما الناخب » وهو أحد اللایین التى تختار من یتول أمر الأمة 
طوال فترة معينة من السنين » فهو فى يوم واحد بل فى ساعة 
واحدة یقرد مصير الآمة AL‏ هذا المصير على أكتاف من يصطقيه 
من المرشسحين ۰۰ فما أشد حاجته یومثذ الى التزام التعاليم الخلقيةء 
وها آشد حاجته الى العدل قى الموازنة بين قيم المرشحين » وما أشد 
حاحته فى احراء هذه الموازنة الى أن يعصم نقسه من التأثر بهوى 
أو حقد آو قربى + أو بہتفعة شخصية يرتجيها أو خسارة شخصية 
يخشاها . وما آشد dele‏ الى أن see‏ نقسه فى استحلاء الحقائق 
واستخلاصها من خضم الاکاذیپ التى قد بدس‌ها حوله بعض 
المرشحين 


تحاصل هذه التعاليم الأخلاقية کفیل ost‏ باحباط التعاليم 
الحكومية فى أمر الشورى ومقتضياتها : وکا تعلم أن هذه حی 
العلةالكبرى التى آصابت جميع الديمقراطيات المعاصرة » سواء متها 
تلك التى آنکرت pee‏ الآديان وآنکرت رقاية الله على تصرفات 
الانسان أو تلك التی انحرفت انحرافا بعيد المدى عن تعاليم جميع 
الادیان وجعلت معيار المفاضلة بین الحق والباطل وبين الخير والشر 
الى مذاهب نفعية أو مادية تتقلب كل يوم فى وضع جديد + وتتزيا 
كل يوم بزى خلاب ء يغطى ما تنزع اليه من احقاق الباطل وابطال 
الحق ۰ 


وحسبنا Mie‏ القدر Spy‏ كيف تتعاون التعاليم الخلقية مع 
التعالیم الحكومية فى 3 ol‏ الشورى . أما كيف تتعاون التعالیم 
الاقتصاد بة مع التعالیم الحكومية فى هذا الشأن ء فذلك لآنالشورى 
JS‏ مقتضیاتها من مبایعة وانتخاب وترشیح واخلاص فی الر ی 
وصدق فی القول ۔۔ تقتضی أن بتوافر GA‏ الواطنین حرية ابداء الرآی 
وحرية استجلاء الحقائق . هذه الحرية لا بمکن أن تتوافر قى 
مجتمع OSG‏ مقالید ثروته القومية مركزة فی آیدی فثة قليلة » 
بينما السواد الاعظم من الشعب يعيش عالة على أهواء هذه القوى 
المالية ونزواتها - وها نحن نشهد فى دول الغرب اليوم كيف سيطرت 
القوى الالية - ہما دأبته عليه من تكتل واتجاهات احتكارية ‏ على 
اقتصادبات هذه الدول ء وتحكمت فى أقوات الشعب و کل حاجیاته 
العيشبة ء كما سيطرت من wk‏ آخر على آدوات الاعلام بل امتلكتها 
امتلاکا ء فأخقت عن الشعب حقائق » وشوهت حقائق » و تحکمت 
فی تفکیره بحيث صار لا din‏ اليه الا .ما تریده هذه القوی الالية ء 
وعل الوجه الذى یتفق مع مصالحها الخاصة » وعلى هذا التحو کفلت 
#نصارها الظفر فى العارك الانتخابية لیکونوا تحت امرتها فی 
توحیه سياسة الدولة الداخلية والخارحية + وکان الال الحتمی 


\o —‏ ہے 


آن اآُصمحت > 4 الانتخاب الحر بة السياسية وحربة ممارسة 
الشورى اسما على غير مسمی ٠‏ ۱ 


آما التعاليم الاقتصادية فی التنظيم الاسلامی د كما سنوی _ 
فتحول دون تکدس الثروة فى أيدى فثة قليلة » وتکفل بذلك الحرية 
السياسية وحرية ممارسة الشورى على الوجه الاكمل - 

وبعد bigs‏ مثال واحد یبرز W‏ كيف تتعاون التعاليم الخلقية 
والتعاليم الاقتصادية be‏ السواء مع التعالیم الحكومية لنجاح حاتب 
واخد متها وهو مقتضیات السوری ٠‏ ونستطیع أن نمضى فى شرج 
دور التعالیم الحكومية ذاتها فی تنفيف التعالیم الخلقیه والتعاليم 
الاقتصادية فى شأن الشورى بالذات " ولكن هذا قد يبعدنا عن 
موضوع البحث الذى تعالجه ء وانما أردنا فقط بهذا امال أن نبين 
كيف یعتمد التنظيم الاسلامى على التعاون المتيادل بين هذه الفصائل 
الثلاثة من تعاليمه فى كل جاتب من جوانب حياة المجتمعات 
الانسانية ٭ ۱ 


وا 


- ۔ 

وبعد فهذه القدمة تمهد LS‏ الطريق ععالجه موضوع الملكية 
الخاصة وحدودها فی الاسلام ٠‏ 

وملكية الال حى محور التشاط الاقتصادی فى کل مجتمع ء 
وحجر الزاوية فی بنیانه الاجتماعی » لذلك کان لزاما على الاسلام 
وهو حاتم الأد بان أن تمتد تعالیمه الاقتصاد بة الى تنظیم ملکبة الال» 
وأن تسرى على هذا التتظیم سنة الاسلام فى معالجة کل مجال من 
مجالات الحياة بتعبئة تعاليمه الخلقية والاقتصادية والحكومية فى 
جيهة متراصة - 

ونظام الملكية نظام اقتصادى » ولكن الاسلام - جريا عل هذه 
السنة ‏ يسلط عليه تعالیمه الخلقية والحكومية فيجعل منه نظاما 
فريدا فی بابه : التعاليم الخلقية للاقناع Glos,‏ التلبية عن طواعية 
واختيار ء والتعاليم الحكومية لاجبار من يأبى الاتقياد للنظام 
المفروض أو ينحرف عن الطريق الستون ۰ 

نظام فريد يتميز عن جميع النظم السابقة والعاصرة . 

فالاسلام يعترف بحق المالك فى الانتفاع بملکه » وحق التصرف 
فيه طوال حياته وبعد مماته » كما بحمیه حماية ناجعة من كل اعتداء 
على ملكه ٠‏ وفى هذا يختلف الاسلام عن المذهب الشيوعى الذی لا 
بعترف بالملكية الخاصة فى مصادر الانتاج » ویتعارض بهذا القدر 
مع غريزة الانسان الفطرية فی حب التملك » ويتجامل: بهذا القدر 
LOLI) sb‏ فى توحيه التشاط الاقتصادى . 

كذلك يختلف نظام الملكية قى الاسلام عن نظيره فی الاقتصاد 
الرأسمالى ao‏ يكون للمالك السلطان الطلق فيما dy‏ غير أى 
قيد عليه ۰ أما الاسلام فيفرض طائفة من التكاليف والالتزامات 
على ا الك لمصلحة المجتمع ء وهذه التكاليف والالتزامات قابلة للقيض 
والنسط فتضيق وتتسع على ضوء الضرودات المحيطة بالمجتمع GUN‏ 
بحیا فيه المالك » حتى تصير ملكية الال آقرب ما ٹکون ال وظيفة 
اجتماعية بودیها UL‏ الال فى خدمة المجتمع ٠‏ 

—~ ۱ - 
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توجيهات التعاليم الخلقية 
فى ملكية الال 


ويصح أن تسمى هذه التعاليم الخلقية تعاليم وحدانية أو 
تعاليم عقائدية ء»لانها ترتكز على عقيدة آساسیة يغرسها الاسلام قى 
وجدان المسلم » عقيدة تستائربطاعته الصادقه۰ فكل تنظيم اسلامی 
يسبقه اعداد النفوس بغرس العقيدة المهيمنة على هذا التنظيم » حتى 
Lee‏ المسلم لقبوله والاذعان له عن طواعية واختيار ٠‏ 


هذه العقيدة تقرر أن كل شیء قى الوجود انما هو ملك لله 
تعالى . خالقه وخالق السموات والارض وما lagi‏ » وآن الانسان 
قيما لدیه من مال انمأ هو حائز ۰ لوديعة آودعها الله بين ندیه ٠‏ فاي 
وحده ء الذى له ملكوت السموات والارض هو مالك الال كله ء سواء 
تمثل هذا الال فی « ساع اقتضادية » أو فى « سملع حرة » فهذا 
التمييز القائم على أساسن و الندرة » هو تمييز من صتع اليشر ٠‏ 
والانسان هو خليفة الله فی أرضه ء أمره خالقه بالانتفاع بهذا SUI‏ ء 
ومكته من هذا الانتفاع ء للوفاء بحاجاته واصلاح معاشه ء على أن 
يتفق هذا الانتفاع مع مصلحة المجتمع الذى يعيش فيه ومصلحة 
الانسانية بوجه عام ء وسؤف يحاسب على ذلك كله يوم الحساب ٠‏ 


د ورف بعضكم قوق بعض درجات ليبلوكم قیما آناکم » ٠‏ 
١۸ -‏ 


هذه العقيدة غرستها فی وجدان السلم OUT‏ قرآنية كثيرة 
ندکر متها قوله تعالی : « هو الذى خلق لکم ما فى الآرض جمیعا » 
ر البقرة ۲۹ ) + « ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالسق کل شىء » 
ر الانعام ٠١١‏ ) ء ومنطقنا البشری يقتضى أن یکون خالق الشیء عو 
مالکه » حتی تحدانا الخالق بعجزنا عن Gl‏ ذبابة. » وبهذا النطق 
نقسه حاءت نصوص القرآن قاطعه ۰ فی أن الله مالك السموات 
والارض وما بینهما « ولله ملك السموات والارض وما بيتهما» 
) الكاتدة ١۷‏ ) « لله ملك السموات والآرض ومافهن » ثم استعمر 
الله البشر فى الآرض « هو آنشاکم من الارض واستعم ركم فیها » 
) هود CV‏ » و جعلهى خلائف قھا « وهو salt‏ حعلکم خلاتف الآرض 
ورقع بعضكم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاكم » ( الأنعام (VV‏ 
وسخر لهم ماخلق فى السموات والآرض وسلطهم عليه بقدر ما 
ستطيعون من استغلاله واستثماره » آلم تروا آن الله سخر SS‏ ما ق 
السموات وما فى الارض وأسغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ) 
( لقمان ۲۰ ) « وسر لكم ما فى السموات وما فى الآرض جميعا منه » 
١٣ Gobel (‏ ) ۰ 


وبقول سبحانه وتعالى : « آمنوا بالله ورسوله وآنفقوا مما 
حعلکم مستخلفین فيه » ( الحدید ۷ ) ء SUL‏ الذى فی out‏ الیش 
نمو مال الله وهم فيه خلفاء لا أصلاء ٠‏ ویقول تعالى فىشآن الکاتبین 
من الأرقاء « وآقوهم من مال الله الذى FUT‏ ء ( النور ٣٣‏ ) فالال 
الذى ae‏ أصحاب الأرقاء ليس من ملكهم بل«حم بعطونه من مال 
الله وهم فيه وسطاء ٠‏ « قل من الارض وهن gd‏ ان کنتم تعلمون 
سیقولون لله ء قل فانی سحروث » ( الرمنون CAA‏ « ان الأرض 
لله يورثها من بشاء من عباده والعاقية للمتقين » ( الاعراف ۱۲۸) ۰ 


هذا الى آبات كثيرة تقرر أن كل امرىء مسٹول بوم الحساب. 
عن المال الذى آودعه الله أمانة بين ندیه : ( ثم التسئلن يومد عن 


~ ۱ 


النعيم » (.التکاثر ۸ ) « والتین هم لاماناتھم وعهمدهم راعون ») 
( المؤمنون ۸ ) ٠‏ 

وآذن بمقتضى هذه العقيدة الدينية يعتبر الانسان خليغة الله على 
كل ما فى حيازته من مال ء وعليه أن يقوم على مسكوليات هذه 
الخلاقة قياما أمينا واعياء ومادام الال مال الله وهو عارية فى بد 
البشر الذى استخلفهم قيه فلیس لابشر أن يتخلفوا عن تنفیذ أمر 
الله فى هذا المال ٠‏ 

بقول فقيد الاسلام الشيخ محمود شلتوت فى هذا الصدد فى 
كتابه ( الاسلام عقيدة وشربعة 2 ) 

« ونظرا الى أن فائدة الال تعم الجتمع كله » وتقضی به حاحته 
على النحو الذى ذکرنا » اضافه الله تنو ها Las‏ ء تارة الى نفسه ء 
وحعل الالکین له مستخلفین فی حفظه وتنمیته وانفاقه يما دسم لهم 
فى ذلك . « آمنوا بالله ورسوله ژآنفقوا مما حعلکم مستخلفین فيه > 
( الحديد ۷ ) واضافه تارة أخرى ال الجماعة ء وحعله كله بتلك 
الاضافة ملكا لها « ولا تاکلوا آموالکم بينكم بالباطل » ( البقرة ۱۸۸) 
« ولا 19757 السفهاء آموالکم التى حعل الله لكم قياما » + وأرشد 
بذلك الى أن الاعتداء عليها » أو التصرف (gd‏ ء هو اعتداء أو تصرف 
سيىء واقع على الجميع ٠‏ 

وذلك نتيجة ضرورية لا قرره الاسلام من أنه أداة لمصلحة 
المجتمع كله ٠‏ به تحيا الآرض وبه توجد الصناعة وبه تكون التجارة 
ثم يساهم أصحابه فى سد حاجة المحتاجين » وتأسيس الشروعات 
العامة الناقعة) انلم يكن بالعاطفة والتراحم والتعاون» فبحكمالفرض 
الذى أوجيه الله فى آموال GEM‏ للفقراء ء وبحکم الضرائب التى 
تضعها ولى الأمر حسب تقد بر ما تحتاحه السلاد من مشروعات 
الاصلاح والتقدم والصيانة ۰ 

وقد عنی القرآن عناية کاملة بالحت على البذل‌للفقراء والساکین 
وفی سییل الله - و کلمه سبیل الله من الکلمات الفذة التی حاء بها 


f» — 


OT ah‏ . وهی بذاتها تملاً القلب روعة وحلالا وتملاً OS‏ خیرا 


وقول رحمه الله ف کتابه ( مد منهج القرآن فى بناء الجتمم ) : 

« واذا کان الال مال الله » وکان الناس حمیعا عباد الله » و کات 
الحياة التی یعملون فیها ویعمرونها يمال الله ء هى لله ۰ كان من 
الضروری أن يكون الال — وان ربط باسم شخص معين ‏ لجمیح 
sls‏ الله - یحافظ عليه الجمیم » وینتقع به الجمیم ۰ وقد آرشد 
ال ذلك قوله تعالی : « هو اكنئ خلق لکم ما فی الأرض جمیعا » ومن 
هنا آضاف القرآن الأموالء الى الجماعة وجعله! قواما لعیشتهم 
« ولا تاکلوا آموالکم بینکم بالباطل » ء « ولا تؤتوا السفهاء آموالکم 
التى حعل الله لکم قباها » ٠‏ 


وقول رحمه الله فى تفسیر الآبة الآخيرة : 


ولنقف عند قوله تعال : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل 
قله لکم قیلما » لنعلم مایوحی به من تكافل‌الآمة ومسئولية بعضها 
عن بعضء ومن أن الال النی فى ید بعض الافراد (قوام للجميع) 
ينتفعون به فى الشروعات العامة ء ويفرجون به أزماتهم وضائقاتهم 
الخاصة عن طريق الزكاة ء وعن طريق التعاون وتبادل النافم ۰ وهذا 
هو الوضع المالى فى نظر الشریعة الاسلامية * فليس لاحد أن يقول : 
مال gl‏ < هو مالي وحدى 0 ولا ينتفع به سوای » لیس لآحد أن 
بقول هذا أو ذاك ء JUG‏ مال الجميع ء والمال مال الله ء ينتفع به 
الجميع عن الطريق الذی شرعه الله فی سد الحاجات ودفع الملمات 
وهو ملك لصاحية يتصرف فيه لا كما بشك ويهوى > بل كما رسم 
الله ودين فی کتابه « حتى اذا ما آخل بذلك فأسرف وبذر أو ضن 
وقتر حجر علية » ء أو آخذ مته = قهرا عنه - ما يرى الحاكم اخذه ہن 
مثله » ٠‏ 


ویقول الاستاذ الشیخ محمد آبو زهرة فی هذا العتی فى 

+ رساله UGH‏ آلاجتماعی » : 

» والذی نقرره هنا قى هذا القام أن الحقوق التی تجب على 
الملكية تتزاید فى بعض الأحوال الى درجة تقارب سلبها أو نقصها , 
وخصوصا فی حال السفر أو فى حال الجاعة » پروی آبو سعيد 
الخدری فیقول :و كنا قى سفر » فقال‌التبی - صلالل عليه وسلم _ 
د من کان معه فضل زاد فلیعد به على من لا زد له » ومن كان له فضل 
ظهر قلیعد به على من لا ظهر له » وآخذ بحدد آصناف الاه‌وال حتی 
ظننا اتا لیس لٹا من آموالنا الا ما بکفینا » + 

وقد آصایت العرب فى عهد عمر محاعه شديدة فی سنة سمت 
سنة الرمادة » وقيها تکافل السلمون فى مشارق الآرض ومغار نها 
ليدفعوا غائلة هذه الحاعة عن حزيرة العرب ۰ وقال عمر — رضی الله 
عنه — بعد أن انتھت : بر لو أصاب الناس سنة لادخلت على أضل کل 
cw‏ متلهم فان الناس لا يهلكون عل انصاف بطونهم > + 

وبهذا نتبین أن حرية اللك وثبوت الملكية الفردية لا یتدافی مع 
حقوق الجماعة على هذه الملكية ٠‏ 


: » العنی فى « دراسات فقهية‎ ide b>, 


والاسلام أبى بنظام لیس قرديا ولا جماعيا بالمعنيين السابقين 
( يشير الى التظام الرأسمالى والنظام الشیوعی ) * ولا قريبا من 
أن الملك كله لله » وان الحقوق كلها قد نظمها الله وانه shel‏ للفرد 
حقه وللجماعة حقها » وحعل القرد للجماعة والجماعة للفرد ء يتمثل 
ذلكا فى قول النبى - صل الله عليه وسلم « مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعی له ساثر الجسد 
بالسهر والحمى » ٠‏ 


— ٣ — 


وما دامت الحقوق كلها من الله ولله ء فات تربی الفعرد 
لنمجتمع » وقد عمل الاسلام على منح الحقوق الخاصة مع رعایته 
up‏ العامة فاعطی الملكية الخاصة ولکته حدها ورسم لها حدودا لا 
تتجاوژها ۰ 

وبعد فاننا نستطیع أن نمضى فى الاستشهاد بآقوال الکثیر من 
فقهائنا فی تأييد الجانب العقائدی من تعالیم الاسلام الخلقیه قى OLE‏ 
بللکية الخاصة » ولكننا نجتزیء بهذا القدر اعتمادا على ما سنطلع 
عليه فى القسم الثانی - التعالیم الحكومية أو الشرعية من التطبیق 
الو اقعی لهذا الاتجاه »> كما كان قى الصدد الأول من الاسلام و کما 
أجمح عليه الآثمة الجتهدون قى العصور التالية ٠‏ 


تفسير ازدواج 
نسبة امال الى اللہ والى البشر 

هذا » وقبل أن ننتقل الى بیان التكاليف التى ترتبها التعاليم 
الخلقية على عقيدة ملكية الله للمال يجب أن نشير الى الآيات 
القركنية التى تنسب ملکیة الال الى آحاد البشر : كقوله تعالى : 
(« ولا تاکلوا آموالکم بينكم بالباطل » ( البقرة ۱۸۸ ) وقوله تعالى : 
» لسلون فى آموالکم وآنفسکم ( آل عمران ۱۸۱ ) وقوله تعالى : 
« وآتوا الیتامی آموالهم » > و قوله تعالی : ((خذ من آمو؛لهم صدقة)) 
ر التوبة ۱۰۳ وقوله تعالى : « للرجال نصیب ممااكتسبوا وللنساء 
نصیب مما اكنسين » ( النساء ۲۲ ) وقوله تعالی : ( أن الله 
اشتری من ااؤمنین آنفسهم وآموالهم بان لهم الجتة » (التوبة ۱۱۱) 
وقوله تعالى : « وقی آموالهم حق گلسائل والحروم »رالذاریات ۱٩‏ ) 

وقد يبدو أن ثمة تناقضا بین نسبة ملکیه الال الى الله أو ال 
الحماعة تارة وئسنته الى البشر تاره خری . ولكن هذا التناقض 
ينتفى اذا ذكرنا القاصد الشرعية من هذا الازدواج فى نسية الال : 


—- ٣۳ — 


قااقصه الأول > 

هو آن اضافة ملکیه الال الى الخالق جل GLA‏ ضمان وحدانی 
لتوجیه الال الى نفع عباده ٤‏ وان اضافة ملکیةالال الى الیشر 
ضمان دمائله فی توجیه الالك الى آلانتفاع بملکه من مال فی‌الحدود 
التی رسمها الله » فهذه الاضافة لم یقصد بها الا تمليك الانتفاع 
بالال JO‏ ما هتضیه هذا الانتفاع من حق التصرف وق 
الاستهلاد وحق الاستثمار: » والقاعدة أن الاضافة کفی قيها 
Joi‏ الأسباب + وقد آضاف القرآن آموال السفهاء ال آولبائهم فی 
قوله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء آموالكم » لا OV‏ الاولياء ملكوه بل 
OY‏ لهم التصرف فيه وقال ( الرازى ) : « کفی لحسن الاضاقة 


القصد التانی > 

هو أن الاسلام دين المسئولية : « كل نفس بما كسبت رهينة » 
«ولا تور واذرة وزر آخری» » (لوكل.انسان الزمئاه طائره فى عنقه» 
لذلك کان الاسلام "سمل أن تکون مسغعولية الىشر عن الال cll‏ 
سخره الله لهم وأودعه بين eel‏ مسكولية شائعة غير محدودة , 
فعمد الى اقرار الملكية الفردية ليسأل کل فرد ‏ فى الحصة التى 
بين يديه من مال الجماعة ‏ عن حق الجماعة قیها » ثم جعل ولى 
الامر مسئولا عن حق الجماعة قيما خص الأفراد من هذا الال » 
ولیستممل حقه هذا فيما تمليه مصلحة الجماعة وما تفرضه 
ضرورات الحياة المشتركة . رفى تنقیذ ما أمرت به التعاليم الخلقية 
فى ملكية الاقراد للمال . 


: SIC القصن‎ 


هو ان الاسلام لا کان دين الفطرة التى قطر الله التاس عليها > 
وكانت قطرة الانسان نتوق الى تملك الال وتحبه Le‏ جما ٤‏ فكان 


— و۲ ہہ 


لا بد لشر de‏ الاسلام أن تقضی بربط بعض الال على آخاد التاس » 
حتی تنطلق غريزتهم من کبت الحرسان » وحتی بندفع نشاطهم الى 
استشمار الال الذی فى حوزتهم وتنمیته ۰ وفی هذا نفم مشترك لهم 
وللمحتمع على السواء . كما قد تقضی شريعة الاسلام فى اموال 
أخرى بعدم ربطها على آحاد الناس ٤‏ کضروریات الحياة « الناس 
سرکاء ی ثلاثة : الماء والکڈ والتار » ویقاس علیهاغیرها من ضروریات 
الحیاه الشتر که . 


الخلاصة أن ملكية الله للمال هی الملكية الأصلية » وملكية 
الیشر للمال هى الملكية الواقعبة . ولا تناقض بين النسيتين ۰ 


ہہ 580 ہم 


التكاليف الق 
تفرضها التعاليم الخلقية 


تتتقل الآن الى بیان التکالیف التی فرضتها التعاليم الخلقية 
على ملكية الال ء استنادا ال عقيدة الاستخلاف التی غرستها هته 
التعاليم قى وجدان السلم ٠‏ 

هذه التكاليف تقيد حق مالك الال من حیث آنها تکلیف بامر 
أو بنهی chil‏ ما فى حوزته من الال » تكليف بفعل يتصل به ذا 
الال أو تکلیف لامتناع عن فعل » فهی أبجابية وسلبية » وعلى 
الوجهین تقید حربة الالك فى LAS‏ استثمار ماله » وق طرق 
التصرف فيه » كما ترسم له الوسائل الجائزة فى كسب الال . فاذا 
لم بصدع مالك الال بهذه التکالیف اكان آثما وظاللا لنقسه 6 وله 
قى الآخرة حزاه الظالین . واذا نهض بها ققد وعده الله شواب 
الدنيا وحسن ثواب الآخرة . 

ولكن ما دمنا تتحدث عن ملكية ا مال فى مجتمع اسلامى » تقوم 
فيه حتما « رباسة عامة ق آمور الدين والدنيا » و « خلاقة للسوة 
فى حراسة الدين وسياسة الدنيا » فان الاسلام لا يترك تعاليمه 
الاخلاقية معلقة فى القضاء بخيط من آهواء النفس البشرية 
وتزواتها » بل یبادر الاسلام الى تحصینها بتعاليمه الحكومية التی 
تبسط يد الشارع ود ولی الآمر ی حمل مالك Jill‏ على احترام 
: هذه التكاليف اذا لم يذعن لها طائعا بدافع ,عقيدة الاستخلاف . 
وهذا تطبيق ما قدمناه من تساند تعاليم الاسلام الخلقية 
والاقتصادية والحكومية . 


= ا كك 


التکالیف الابحايية 


التی تملیها التعاليم الخلقية 
١‏ - آول تکلیف ایچابی على مالك الال : 

هو OF‏ بوجه تشاطه وکفانته الى استثمار ماله فی عطاق 
الوحوه الشروعة للاستثمار ء على نحو يفى Glebe‏ وحاجات من 
بعولھم وقاء طیبا » ويغير عدوان على مصلحة الجماعة ۰ قالاسلام 
- متمیزا عن بعض الديانات الأخرى - یبقض الفقر ویکافحه 
وبدعو السلم الى الجد فى تنمية فلاحه coll‏ أخذا بنصییه من 
LIS » Lil‏ حسن مركزه المادى كلما استطاع أن کون أحسن 
فى اسلامه ٤وأقدر‏ على أداء فرائضه » حتى العبادات التی فرضها 
الاسلام علی السلم لا کون أداؤها تكثة للتراخى فى نشاطه المادى 
clint,‏ قضل الله بكسب الال واستثماره » وبشرط أن یکون هذا 
الکسب وهذا الاستثمار فى تطاق الوسائل التى أباحها الله لکسب 
الال واستثماره . 


قاذا آبقی مالك الال ماله عاطلا بغیر استشمار یعود بالتفع على 
۰ ذاته وعلی الجتمع » وکان هذا التعطیل متعمدا من الالك وطال 
آمده » حاز لولى الامر التدخل اذا اقتضت ذلك مصلحة الجتمع . 
واذا عمد مالك الال الى وسائل حرمها الله تى كسب الال أو 
ستشماره oT.‏ تصرف فيه AST‏ حباته أو بعد مماته بغير ما آذن 
الله كان اولی الامر التدخل » صيانة لصلحة الجتمم الاسلامی . 

۲ - التکلیف الثانى هو الزكاة : 

ومی التزام السلم باداء نصيب من ماله لصلحة الطبقات 
الفقرة والحرومة فى الجتمع . وهی فریضة الزامية على کل من 
اجتمع a‏ نصاب ال کاه + واذا امتنع السلم عن ادائها OF‏ هادما 
لرکن من آرکان الاسلام » وکان لولی الامر جبایتها منه قهرا . 


— ¥( اسم 


وال کاة لها فى العربية مدلول مزدوح ‏ الأول انها تزكية 
(stir‏ ولها هدف اقتصادی تقعى . 


هی ( اولا ) تزكى نفس موّديها » با تتيح له من تدريب 
مستمر على حرمان التفس للبر بالغر » وشقاء لها من سيطرة 
الشم عليها . 

وهی le (LU)‏ تنبته من تراحم بين طبعات المجتمع » وما 
تنزع من غل عند الطبقات المحرومة للطبقات الوسرة - تساعد على 
توزع الثروة فى ثنابا الجتمع ٤‏ وتحول دون تكدسها فی أيد قليلة > 
وما بلازم مذا التكدس من مساوىء خحطرة » اقتصادية 
واجتماعية . 


۳ التكليف الثالت هو الاتقاق فى سيل الله : 

والانقاق أوسع نطاقا من الزكاة التى لا تقع الا على نسة 
محدودة من مال المالك . اما الانقاق فيمتد الى كل عطاء بخرج من 
ذمة امالك فى سبیل الله » فى سبيل الخير العام .ه :" 


روى عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ انه قال : 
« ان فى الال حقا سوى الزكاة تم تلا قوقه تعالى : فیس البر آن 
تولوا وجوهكم قبل الشرق والغرب » ولكن البر من آمن بالله 
واليوم الآخر والملاتكة والكناب والٹبیین وآتی الال على حبه ذوى 
القربی واليتامى والمساكين وانن السبيل والسائلین وق الرقاب » 
واقام الصلاة وآتى الزكاة » ( سورة البقرة : ۱۷۷ ) . وھ نا 
الفصل فى الآبة الكريمة بين الانفاق والزكاة بالصلاة دلیل على 
الاختلاف بين الانقاق والزكاة . والنص على كل من الانفاق والزكاة 
على حدة فى آية واحدة قاطع بأن كليهما يختلف عن الآخر وأنهما 
فريضتان مختلفتان . 


—- YA — 


فالانفاق ان فريضة الرامية فى اصلها » واختيارية فى نطاقها ء 
بمعنی أن تحدند الحصة التی بنفقها السلم من ماله قى سبیل !اله 
مو کول الى محض اختیاره واملاء ضمره » Gl,‏ الانقاف ف ذاته 
فمفروض عليه فرضا لا فكاك منه : فالقرآن فى عدید الابات برفع 
فريضة الانفاق فى سبیل الاه الى مرتبه del‏ الفرائض وألزمها فى 
تأمين LOLS‏ المجتمع الاسلامى . قول تعالى مخاطبا جماعة 
المسلمين ا وانفقوا 3 سیل الله ولا تلقوا بایدیکم il‏ النهلكة (( 
beg‏ يساوى بين الاتفاق فى سبيل الله ونجاة الجماعة من الهلاك 
Jao s‏ الاحجام عن الاضطلاع بهذه الفريضة بمثاية انتحار 
اختیاری بندفع فيه السلمون نحو حتفهم . وق آبات آخری نجد 
القرآن ساوی بین GLEN‏ فى سبیل الله وواجب بذل النفس ف 
سبیل الله ء بل انه لي ےکر انقاق امال قبل يذل النفس . 


(( وجاهدوا بأموالهم واتفسهم فى سیل الله )) 
» َو منون بالله ورسوله و تجاهدون فی سيل الله an‏ وآنفسکم» 
نالكم خر اکم ان کنتم تعلمون )) + - ۱ ' 


فالخیار اذن ق فریضة الانفاق فى سبیل الله قاصر على تحديد 
حصة هذا الانفاق من مال السلم » فهنا التحديد متروك كحض 
ارادة السلم » بعکس الزكاة الٹی حدد الاسلام حصتھا ونصابھا 
ومصارفها ٠‏ 


على أن ارادة السلم هنا ليست مطلقة فى کل الظروف على 
السواء . فقد قرض الانفاق فى سبيل الله لمصلحة الجتمع 
الاسلامى ۰ وولى الآمر هو الذی يمثل المجتمع وينوب عنه فى تتقيذ 
هذه التعاليم الخلقية بمقتضى سلطة الحكم التى فوضها اليه المجتمع- 
قاذا أغقل التاس آداء فر ضه الانفاق فى سسہیل الله ء أو آدوها 
بحصة لا تفی بمطالب الجتمم كان لولى الامر أن بحدد حصه الاثفاق 


—_ ۲۹ — 


من مال كل مسلم على قدر بساره bey‏ ضوء ماتملیه ضرورات 
tj‏ جتمم ۳ 
Lin,‏ سند الضرائب التی لولى الامر أن بفرضها ویجییها الى جانب 


ما بجییه من زكاة + 


فاداء الضرائب التی تفرضها الدولة لصلحة الجتمع هی انفاق 
قی‌سییل الله ء لآن الجتمع الاسلامی بنیان متکامل‌متکافل بشد بعضه 
بعضا » ومن مقتضخی هذا التعافل أن الرافق الشت 45 التى تهم 
الامة فى محموعها » وتنهض الدولة باسم الأمة بالانفاق عليها » يجب 
أن اهم كل قادر فى الامة فى عبء الانفاق عليها وق تدبير موارد 
هذا الانقاق لواجهة هذه الرافق المشتركة . 


على أن انيعاث هذا الواجب من ضمیر المسلم 2 بحكم اشتقاقه 
من Cols‏ الانفاق فى سبيل الله » تجعل اضطلاع المسلم به اضطلاعا 
صادقا وعن طواعية » فى غير حاجة حتمية الى سلطان الدولة 
لاتفاذه ء بعکسی ما هو سائد فى الدول الرأسمالية من التسايق فى 
التهرب من أداء الضرائب كلما غفلت عين الدولة . 


تكالف سلية 


تنتقل الآن الى بیان التكاليف السلمية : 

۱ ب واول هذه التكاليف يقع على كيفية استعمال الالك )ا له » 
فیحب عليه ان بمتتع عن استعمال ماله على نحو طحق الضرر بمال 
all‏ أو طحق الضرر بمصلحة الجماعة . وقد آجمل هذا التكليف 
yal‏ الرسول عليه الصلاة والسلام « لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام )) 
وستطلع فى ( القسم الثانى ) على تطبيقات كثرة لهذا البدا الذى 
. يعبتر من أركان الشريغة الاسلامية وتؤيده نصوص كثيرة فى الكتاب 
والستة ٤‏ وهو الاساس انع الفعل الضار وترتيب نتالصه ف 
التعويض الالی والعقوبة » ولبدا الاستصلاح فى جلب الصالح ودفع 
الفاسد . 

ونص هذا التكليف بنفی الضرر نقیا » ۷ فيفيد وجوب date‏ 
مطلقا » ويشمل الضرر الخاص والعام ء ويفيد أيضا دفعه قبل 
الوقوع بطرق الوقاية الممكنة » ورفعه بعد الوقوع بما يمكن من 
ae‏ التى تزيله وتمنع تكراره » كما شید اختيار أهون الشرين 

فع اعظمهما ٤‏ لان فى ذلك تخفیفا للضرر عندما لا بمکن منعه 
ete‏ ( الدخل الفقهي للاستاذ مضطفی الررقا ) . ۱ 

۲ ب وثانى هذه التکالیف بقع على كيفية تنمية امالك اله » 
فحرم عليه أن يلجأ فی تنمية ماله الى :الربا أو الغشى فى التعامل أو 
الى الاحتكار وغيرها من الجرائم الكامنة وراء طرق التنمية الالية 
الشائعة الآن فى الحضارة المادية المعاصرة 

وتکتفی هنا بهذه الطرق الثلانة : ابا والفش والاجتکار : 
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(۱) حرم على السلم السعی الى تنميسة ماله عن طريق الربه: 
ولا كان الربا شائعا فی جاحلیة الاسلام بفرعيه القرض الاستهلاکی 
والعرض الانتاحی ٤‏ وكان من آهم دعائم اقتصادهم الحاهلی 6 كما 
هو فی الاقتصاد العاصر : فقد جاءت تعاليم الاسلام الخلقية فى 
تحریم الربا على نهج تدريجى » سنه القرآن قى معالجته للأمراض 
الزمتة ٤‏ لا ted‏ بالعنف والفاجاة بل بتلطف فی السیر يها الى 
الصلاح على مراحل مترشة متصاعدة حتی یصل بها الى الغاية ٠‏ 
قبدا بالآية الكريمة : .« وماآتیتم من ربا كيربو فى آموال الناس 
فلا يربو عند الله ء وما آتیتم من زكاة تریدون وجه الله AIG‏ هم 
الصعفون » ( الروم ۳۹ ) وهذه الآية موعظة سلبية » تفيد أن الربا 
لا تواب له عند الله ولکته لم بقل ان الله ادخر لاکله عقابا . تم 
انتقل الى المرحلة الثانية فکانت درسا وعبرة قصها علینا العرآن 
من سميرة الیهود رر فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طيبات 
احلت لهم » وبصدھم عن سبیل الله کثیرا » وآخنهم اثربا وقد 
نهوا عنه وأكلهم آموال الناس بالبساطل واعتدنا للکاترین متهم 
عتابا آليما » ٠‏ ( التساء ۱۹۰ و۱۱۱ ) " 
نی ذا تحریم بالتلویح لا بالنس الصريح ۰۰ ثم انتقل الى 
امو 4 العائئقة ء وهی التهی عن الربا القاحش الذى بتزاید 
أضعاقا مضاعفة : ( بآبها الذين آمنوا لا تاکلوا الربا أضعافا مضاعفة 
واتقوا اللہ لعلکم تفلحون )) ( آل عمران ۰ . واخیرا انتمل 
الى الرحلة الوابعة التی ختم بها تعالیمه الخلقية فى CUM obs‏ 
وقیها التهى الحاسم عن کل ما يزيد عن رس مال الدين : 
د با Wi‏ الذين آمتوا انقوا الله وذروا مابقی من الربا ان كلتم 
متین » فان لم تفعلوا فاتنوا بحرب من الله ورسوقه » وان تتم 
فلکم رؤوس آموالکم لا نظلمون ولا نظلمون » ۰ 
ونظرا ال استقرار الربا في الاقتصاد العاصر , فی البلاد غير 
الاملامية والبلاد الاسلامية على السواء ٤‏ سنمالج فى ( القمسم 


الا slams‏ به العاصر ده + 


ب) وحرم على السام الغش ف العاملة ۰ فالرسول يفول : 
« من عشنا قلیس Ke‏ » > ( والنیعان تالخیار فان صدقا وييتا 
One Be‏ ویدھ ی ae‏ 
فان كان بها عیب فعليه بيانه My‏ فهو اش وربحه عليه حرام ۔ 
وق حدیث آخر : « أنه لا يربو لحم ست من سحت الا كانت النار 
آولی به )) واذا استخدم صاحب الال عمالا فى تنمية ماله فبخسھم 
آجورهم آرتکبی جر sail das‏ لغش ودخل فی زمره الطفم ہن cp ill‏ 
آنذرهم الله بقوله Ml‏ ويل the‏ الد اذا اکتالوا على الشاس 
بستوفون واذا کالوهم أو وزنوهم بخسرون ألا بظن آولئك آنهم 


(ج) وحرم على السلم الاحتکار ۰ قال ابن عابدین : « الاحتکار 
dal‏ احتباس الشىء انتظارا لغلائه » وشرعا اث شتراء طعاع وتحسوہ 
وحبسه الی الغلاء » وورد ف تحریمه آحادت كثرة : فعن رسول 
ail‏ - صلی الله عليه وسلم - أنه قال : ( لا بحتکر الا خاطیء » » 
ومن دخل فی شىء من اسعار السلمین لیغلیه علیهم کان حقا على الله 
أن یقعدہ بعظم من JUST‏ يوم القيامة + 

و (« من احتکر حكيرة يردت أن بغلى بها على ااسلمن قهو خاطیء )) 
و (ا الجالب مرزوق وااحتكر ملعون ) و ( من احتکر طعاما اریعین 
بوما فقد بریء من الله وبریء الله منه ) . 


وقد ذهب يعض المحتهددن فى تفسير هذه الأحاديث ال قصر 
الاحتكار المنهى عنه على الاقوات وما شابهها » والرأى الراجح هو 
۳2 میم . قال اہو ay‏ :۰ « کل ما اضر بالثاس حسه فهو ise‏ 
وات كان ذها أو CULE‏ ۔ 


— NY نت‎ 


۳ - التکلیف الثالث فیما فرضته التعالم الخلقية هو تکلیف مالك 
الال - 


فى ادارته والاتتفاع به . بالامتناع عن الاسراف وعن التفتیر على 

السواء » 

° كلا الطرفين یتعارض مع مصلحة الحتمم‎ GY 

فالتعتر ٤‏ وما شترن به من اكتتاز الذهب والفضة أو غرحما 
من وسائل آلنقد » بحول دون تشاط التداول النقدی ٤‏ وهوضرورة 
لاتتعاش الحياة الاقتصادیه فی کل مجتمم قحیس الال تعطیل 
قال تعال : « والذین یکنژون الذهب والفضة ولا ینفقونها فی سبیل 
الله قشر هم بعذاب آلیم » ۰ كما أن التقتیر يتعارض مم تعاليم 
الاسلام ق آن بأخذ السلم نصيبه من الدنيا وان نتمتع بطیبات 
الحياة (« فى غير سرف ولا مخيلة » . فکما أن الاسلام بعطی الفقر 
قضلة من آموال ال زکاة يوسم بها على نفسه ویستمتم بما هو نوق 
ضر و رانه € فآول أن دتفقى الواحد £ Coo, ois‏ بالحياة متاعا معتو لا 
وان لا بحرم نفسه من طیباتها . والقرآن يقول : ( وآما بتعمة 
ريك فحدث » ۰ والرسول الكريم قول : « اذا SET‏ الله مالا فلی‌آثر 
نعمة الله عليك و کرامته )) ۔ فالشظف والمتربة مع القدره انکار 
لنمعه الله ء بکرحه الله + 


وأما الفلو فی التبذیر » والاسراف فی الوان الترف السفیه »فیولد. 
البقضاء فى الطیقات الحرومة ٤‏ ویربی فى نفوسهم سخطا يدمر فى 
النهابة تماسك الجتمع وازاء هذا الخطر الذی ينذر بهلاك evel‏ 
أجيز لولی الامر الحجر على السفهاء . قال تعسالی ( ولا تؤتو 
السنهاء آموالکم التی جعل الله لكم قياما )) 
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وھکذا رسم الاسلام اق سلو که الا قتصادی - طر lu‏ و سب لا 
دب 02S)‏ صان ۳ وقد سحلت هذه الو سطية الا بة الکریمة ف مو له 


تمالی : « ولا تجعل بدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها کل البسط 
قتقمد ملوما محسورا » ( الاسراء ٠ ) ۲٩‏ 

OLY,‏ القرآنية والآحاديث النبوية فى كراعة الترف وتحریمه 
متواترة كثيرة بصفة بارزة » وتعتبر الترف مصدر شر لص احبه 
والحماعة التی يعيش قیها . فلصاحبه ستدرجه الترف الى 
اركاب العصیات والی سقوط الهمة وضعف القوة : « واذا آتزلت 
سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك آولوا الطول 
منھم وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین » (التوبة ٤ )۸٦‏ ووضع oT yall‏ 
الترفین مع اصحاب الشمال : (( وأصحاب الشمال ما أصحاب 
الشمال » فى سموم وحمیم ء وظل من يحموم » لابارد ولا كريم » 
انهم کانو! قبل ذلك مترفین » ( الواقعة )١‏ - 60 ) . 

والهلاك والعذاب لا یصیبان الفرد الترف وحده » بل يصيبان 
الحماعة التی تسمح يو جود التر فين ۳ واذا آردنا أن نهلك قرية 
أمرنا مترفیها ففسقوا فيها فحق علیها القول فدمرناها تدميرا » ۰ 
والارادة هنا لا تفید « الجيرية » بمعناها الذی یفهمه العامة ؛انما 
العحود جيربة الاسیاب والتبات » أو القدمات والنتائج ٤‏ فان 
و حه د ات سم ۳ الحماء4 ¢ وسہاح الحماعة بو حو دهم ¢ وسکوتها 
علیهم» وقمودها عن ازالة أسباب الترف» وتركها للمترفین يفسدون 
. . كل ذلك آسباب تؤدی حتما الى الهلاك والتدمیر بطبیعةوجودھا 
وهذا معتی الارادة فى GW‏ ء أى تتبع النتائج للمقدمات » وايقاع 
المسبيات اذا وحدت الاسیاب ٤‏ حسب السنة التی أرادها الله للكون 
والحياة . 


٠ التکلیف الرابع‎ - ٤ 
فیما فرضته التعاليم الخلقية على مالك الال حصو‎ 


Yo —‏ س 


نهيه عن استغلال مکانته الالية فى حيازة نفوذ سیاسی فى 
تصريف شئون الدولة » ابتفاء توجیهها الی خدمة مصالحه المادية؛ 
وتسخير آداة الحكم فى اشباع شهواته الآثمة ‏ الزید من الکسب 
على حساب طيقات الجتمع الاخری ٠‏ 


بقول القرآن الكردم : ( ولا تاکلوا آموالكم بينكم بالباطل وتدلوا 
بها الى الحكام لتاکلوا فريقا من أموال الناس بالائم وآنتم تعلمون » 
( البقرة ۱۸۸ ) ۰ 


فهو لا قتصر على رشوة القاضی أو الوظف أو آحاد الحکام » بل قد 
بمتد الى رشوة هيئات کون تأبيدها وسيلة الى تسلم مقاليد 
الحکم : کھیثات الناخبين » التى يزعم الفقه الدستورى الغربى آنها 
السلطة الرابعة فی الدولة . 

واحترام هذا التكليف احتراما دقيقا له أعمق الاثر قى صيانة 
باستمرار الحتمعات الغربية . فهناك نجد الاقلیة القايضة على 
زمام الثروة القومية » والتى تدعم سلطانها بالتجمع فى كت ل احتكارية 
قد سيطرت سيطرة تامة على الجانب السياسى من حياة الامة فى 
مختلف اتجاهاته » ونجد سياسة الدولة الداخلية والخارجية على 
السواء » خاضعة لوحى هذه ald‏ القليلة واملائها النافذ . حتى 
اذا استتقدت امكانيات السوق الداخلية » واستنزقت کل خيراته ء 
اندفعت قی اصطیاد آسواق خارحمة » وفی Ca‏ هذه الأسواق 
بأساليب القزو والاستعمار . 

ہ ۔ وآخيرا پآتی نظام الارت فى الاسلام ليقيد حرية مالك الال فى : 
التصرف ف ماله بعد وفاته ٠‏ فليس له أن ہو صی بماله كله بعدو فاته 
أن شاء » بل لا شصرف سلطانه الا فى حدود ثلث التركة . كذلك 
ليس له أن بحابی بعض المستحقين من ورثته على حساب البعض 


بت ۳۹ - 


الآخر + دل‌حری بينهم توژیم التركة طبقا للفرائض التی قررها 
لاسلام ۰ كما لایملك أن بخص Moly Gols‏ بترکته كلها على حساب 
غيره من المستحقين » ولا يجوز له أن يوصى لوارث مستحق - فى 
حدود التلت - ہما يزيد على استحقاقه الا اذا آحاز هذا G pol‏ 
باقی !لسنحقین۰ BU‏ ترك ماله بغير وصية وبغیر وارث مستحق 
آل ماله كله ال الحماعه ممثلة فى الدولة ٠‏ 


وظاهر أن نظام الارث الاسلامى يتفق مع سياسة الاسلام المالية 
ق محاربة تکدس الثروات واتحصارها فى أبد خليلة » فهو دی الى 
تفتيت الثروات الضخمة على توالی الاحيال » والی معالحة التفاوت 
السحيق بين طقات المجتمع الاسلامی . 


وبعد فهذه أهم التكاليف التى فرضتها التعاليم الخلقية ‏ فى 
توجيهاتها الاجتماعية والاقتصادية ‏ على المسلم ازاء ملكيته SLA‏ ء 
قبود تحدد سلوك السلم أزاء ما نملکه من مال ٤‏ قيود سل و کی 
بين يديه ومخلفه فيه » وبوحی من خشیته لیوم الحساب . فاذا 
تمرد السلم على هذه العيود أو انحرف عن هذه الحدود فعدارتكب 
آناما » لكل أثم منها معقباته » الى جانب ما بتخذه ولى الامر النائب ` 
عن الحتمع من Nel ol‏ لضمان احترام هذه الفیود والترام هذه 


وقد tuk,‏ أن هذه العیود ثمانية » تلخصها هنا تباعا oF‏ کل 
قيد متها سيأتى التعليق عليه فى ( القسم JEN‏ ) الذى اول 

التعالیم الحكومية لبيان مجال التطبيق فيه : 
القيد الاول : تقييد > & مالك الال بالزامه باستثمار ماله اذا كان 
من مصادر الانتاج » حتى لا بعر قل تعطيل الاستثمار 


نماء ثروة الجتمع . 


القید الثانى : تقييد حرية مالك الال‌بالزامه بأداء الز کاة من‌ماله 
اذا ab‏ ماله نصاب الزکاه . 
القيد الشالث : تقييد حربة مالك الال بالزامه بالائفاق فى سبیل 
القید الرابع : تقييد > & مالك المال بالزامه بأن لا يجعل من 
استعماله لاله مصدر ضرر لقره أو للمجتمع ۰ 
القيد اأخامس : تقييد حرية مالك الال بالزامه بالامتناع عن تنمیة 
JL‏ بر با أو بعش أو باحتکار ۰ 
القدد السادس : تقييد حرية مالك‌الال dol JL‏ بالامتناع عن التقتیر 
وعن الاسراف . 
القيد السابع : تقیید حریة مالك الال بالزامه بالامتناع عن‌استفلال 
ماله لحيازة تفوذ سیاسی . 
القبد الثامن : تقييد حرية مالك ال ال بالزامه بعدم الخروج على 
فرائض الارث والوصية . 
هذه قيود مساشرة على حق اللكية uo al‏ » تفر ضھا تعالم 
الاسلام الخلقية » وتنقذها تعاليمه الحكيمة . 
the,‏ قيود وتکالیف آخری غير مباشرة » فرضتها تعاليم 
الاسلام الخلقية وان كانت لا تتصل اتصالا مباشرا بحق ASN‏ 
الغردية ٤‏ فاتصاالها به اتصال غير مباشر » أذ هی تنصب على 
0 العمل ۷ أهم مصدر من مصادر الملكة وكسب الال ۰ 


ت tA‏ ت 


تکالیف غير مباشرة تفرضها تعالیم 
الاسلام الخلقية 


Y‏ تسع المقام لحصر هذه التکالیف فنکتفی SYL‏ ارد الى 
جانب متها على سبیل الال ۔ 


قى طلب الرزق وق ابتفاء المزيد منه ۰ فكل مكلف بمباشرة عمل‌نافع 
لتفسه وللجسمع » وکل مسلم حر فى اختيار العمل النی يريد أن 
pols‏ ه ہما سفق مع كدراته ومواهصه »ولا برد على هذه الحرية أى. 
احتماعی معين ۰ فالکفابة و حجد‌ها والقدرة وحدھا هما معیار آهلبة 
القرد + وبذلك کفل تحقیقی مدا مس واه الفرص یں الکافه > 
آساس4 تحر یم آی امتباز ستمدہ مدعیه من حكم القانون أو من 
لا بحتم وحوب الساو اه ف ثمار هذا السعی ۰ فهو دعتر ف بالتقاوت 
القطری بین الافراد فى اللکات وا لواہب والجهد . ولكن هذا التفاوت. 
- مادامت الفرص متعافثة فى اتاحتها للکافة - لا بمس تماسك. 
المجتمع . 

وقد AL}‏ الاسلام حر 4 العمل ims‏ انطلاق السعی من طريق 
آخر غير مباشر ء وذلك ہما قرره من أن أى عمل سو کان Ls‏ 


أو ذهنیا » قتضى الحذق أو لا شتضیه - بتمتع باحترام الجتمم . 
فالطالة فقط ٤‏ وعيش الرء عالة على سعی غبره » هی التی‌تستوجب 
الاحتعار . 
ونکفالة (jo all lS‏ على lim‏ النحو > وتقدسن العمل الصالح 

الاسلام الاساس التین لحرية السعی فى ابتغاء الرزق ۰ ولشبع 
غريزة الاتسان فى الظفر بنصييه من الدنیا . 

ولكن الاسلام فى الوقت ذاته أحاط هذه العسسرزه الفطر dy‏ 
سیاج من دستور سلوکه الاقتصادى » بحمی المسلم من تجاوز 
هذه ULI‏ بتقربره أن کل عمل « عبادة » » وأضفى على کل «عمل» 
صيغة تعبدية » وكيف Jas‏ الله عبادة السلم فى عمله اذا اتجه به 
الى الحاق الضرر بغيره أو بالمجتمع » ولم بتحه به الى تغليب الخير 
الکریم كلما ذکر ال" یمان قرنه slob‏ العمل الصالح فجعل داب السلم 
على انجاز العمل واجادته وتوجیهه الى الخیر العام شرطا ۲ کتمال 

Li‏ الایمان وحده — بغیر أن تقترن بعمل صالح هتدی بضوء 

وقد شك العض فى قدرة هذا الوازع (vill‏ على الحد من 
جشع الانسان فى طلب الدنيا » واندفاعه الجامح نحو كسب الال 
بای ثمن ‏ ویتساءل : ماتکون قيمة هذا الوازع اژاء قوة الآنانسة 
القاهرة ؟ ۱ 

ونجیب على هذا التساول برأى علماء الاحتماع الفسرییین 
آنفسهم ٠‏ قهم سلمون ob‏ الناس فى الوضع CU‏ اصبحوا فيه » 


— یع — 


وھیٹوآ له متذ طفولتهم » انما يحفزهم الى السعی والکدح حافز 
واحد ٤‏ هو مصلحتهم الذاتية بغیر وزن SY‏ اعتبار آخر . ألفوا 
هذا الوضع ودرحوا عليه واصطیع به وجدانهم . ولکن هذا الوضع 
نشا من تأثير البيئة التی درجوا فیها من البداية » بيئة ترفع من 
شان خدمة الصلحة الذاتية والنحاح فى محالاتها» وتخفض من OLS‏ 
ااصلحة العامة اذا مست المصلحة الذاتية بأى نقص ؛ فلو انعکس 
هذا الوضع > وساد فى البيئة شعور بوجوب توازن اص لحتين » 
ودرب الناس على التمسك بتحقیق هذا التوازن من اليداية > 
لاستجاب الناس اليه واتجه حافزهم فى السعى » من الانانيةالمطلقة 
من کل قيد ٤‏ الى التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجتمع . 

وأليس هذا هو بالذات منهج الاسلام التدريبى فيما فرضه 
من عبادات » وغرسه من توحیهات » تخلق فى البيئة هذهالاستجابة 
السیکولوجية » وتنمیها تنمية مستمره ؟ 

اما فى النافسة فیدعو الاسلام الى التنافس فى الخیر »والتسایق 
فى اجادة العمل مع التزام التعاون الثمر » أهم آرکان الاقتصاد 
الاسلامی . فالامر القرآنی الصادر الى المسلم بالعمل الصالح » هو 
الامر الکرر فى LL‏ الابات القرآنية » « والعمل الصالح ٢‏ تعبر 
شامل ٤‏ بشمل البر الباشر من جانب ٤‏ وشمل من جانب آخسر 
البر غير الباشر » وهو الذی بتمثل فى كل عمل بدخسل فى نطاق 
أوضاع النشاط الاقتصادی » ويؤدى التنافس ف احادته الى خفض 
تكاليف الانتاج » أو تحسین وسائل الانتاج » مما يمكن المستهلك من 
الحصول على مطالبه من السلع أو الخدمات بثمن أقل . فته 
حستة Yoh‏ المسلم الى بیشته » والتناقس فيها بین السلمين 
محمود ومطلوب . بعکس الاحتکار وما فضی اليه من غلاء فمكروه 
ومثهی عنه + 

غر أن هذا التنافس » أن كان الاسلام قد دعا اليه وحمذه ٤‏ 
فانه بدعو Lal‏ الى مباشرته فى رفق وبر ٤‏ وبحیطه بنواه خلقية 


.-- و 


sts‏ به عن الكيد للغیر أو تعمد ابذائه » فهذا الاتجاه اذا فشا فی 
مجتمع آساء الى تعاو ته اساءه بالغه » وثم تماسك ٠٠ OLS‏ ومن 
تعاليم الاسلام فى هذا الصدد ء الموجزة فى تعبيرها کل الایجاز : 
( ألدين التصيحة ‏ الدين المعاملة ) . فمسسلك المسلم فى التعامل مع 
آخیه المسلم وق اسنائه النصح له » ركن من أركان اسسسلامه . 
ونستطيع آن نتصور مقتضيات هذا الركن فى مجال التنافس : فمثلا 
بحب على المسلم اذا رای خسارة لا مرد لها ستحيق بمنافسه من 
جراء سبق أحرزه فى ميدان الانتاج المشترك بینهما ٤‏ أن سریءذمته 
باسداء النصح له ء بأن يغير من طريقة انتاجبه » أو يدعوه الى 
مشاركته فى مشروع تعاونى » أو برشده الى مباثرة عمل آخسر 
يكون اکثر انسجاما مع ملكاته ؛ وهلم جرا . آما أن یکید له فى السر 
والعلن » ليخرجه من السوق ویستاثر وحده يمقانمها » قهذا 
مالا تجيزه روح التنافس الاسلامى . 


اما فى الا قحصاد العربی الذى gly‏ حق اللكية وحرره من LI‏ 
تکالیف خلقية أو احتماعية فنحده شرد أن الحافز الا قتصادی 
ci —‏ الکسب الادی الحت ۔ هو التمر بر الکافی لکلآنواع النشاط 
٤ gw‏ بصرف التظر عن أى اعتبار (ale‏ أو احتماعی » وطالا 
لم تعرض الدولة كيدا على اتحاهات هذا النشاط فحرية العمل 
فى رأى الاقتصاد الغربی تعتبر كاملة . 

هذا التفسير الذى ينحى جمیع الاعتيارات الخلقية هو التفسیر 
الساند یق الا قتصاد الغر ی ۰ وقد حمل عليه ف السنوات الأخيرة 
کثیر من الا قتصادیین gy Sally‏ فى الفرب . 
وان الفساد الذى Les‏ عن lia‏ التغسير الفرنى للحافز 
الا قحصادی وحربه العمل ليضيق هد[ الام عن الأسساب 
والتقصیل فيه . 
sy —‏ _ _ 


قال الاستاذ ( وارئر سوسارت » ملخصا هذا الفساد فى 
کلمات قليلة ٠‏ 

« أن المثل العليا عن قيمة الذات الآدمية قد فعدت سيطرتها 
عل عقل الانسان ء والجهود التى حب آن تذل لتنمية الرخاء 
الانسانی واسعاد البشرية لم تعد لها أية قيمة أو تقدير ۰۰ ان 
الو سيلة آصبحت GLE‏ » ۰ 

وقال الاستاذ (( حون pT‏ )) أستاذ الاقتصاد فى الحامة 
الامريكية : 

« لقد cof‏ رجال الاعمال عندنا تائهين فى مطاردة الال الذى 
يحب أن يكون وسيلة الى الحياة الطيية لا غاية فى ذاته » حتى 
تسوا الفانة وأمعتوا ف الت لتعلق alin gh‏ 6 . : 


وقد بهم السلم أن يطلع على العلاج الذی بقترحه ON‏ علماء 
الاحتماع فى الغرب لاصلاح الفساد الذی تقلقل فى مجتمعهم 
الرأسمالى ¢ فصارو ا ناشدون محتمعهم أن ist,‏ بعلاجهم المقترح 
يقولون : ان الناس اذا سلمنا بأنهم آنانیون فى هذا العصر > 
ومسرقون فى هذه الانانیه فان مرجع ذلك » فى كله أو بعضه » الى 
تأثير البيئة التى اكتنفتهم وائی التقاليد التی درجوا عليها ٤‏ فهم 
من المهد الى اللحد یشعرون بالتوكيد الجازم على تقديس الال 
باعتباره معيار كل احترام ومبعث کل كرامة فى الجتمع > ويرى 
هو لاء العلماء آن الناس لو كانت بيلتهم تقدس مثلا عليا أخرى 
غير عبادة الال » ودربوا تدربا متصلا على الانمان بهذه JU‏ 
والتمسك بها ء٤‏ لتحفققت استجاہتھم لها بتفسی gall‏ ۵ التی سدلونها 
فى طب الال . 

وظاهر أن هذا الرای الذی بنادی به علماء الاجتماع فى العصر 
الحاضر هو آقرپ ما يكون اتساقا مع موقف الاس لام من مشکلة 
الحافز الاقتصادی » ولکنه من حيث قوة ناذه عوذه الکشر 


= و 


من قاعلية التدرب النفسی الذی امتاز به التوحیه الاسلامی ٠‏ 
ذلك لان تربية الانسان على تزعات الئفس البشردة » فى حموحها 
الى طلب الال بای من ومن أى وجه » بتطلب. ايقاظ قوة باطنية 
فى وحدانه تستتد الى وعى دی حى . 


أما المنافسة » فى الجال الضيق الذى لا زال باقيا لها فى 
الاقتصاد الغربى ققد تحردت من كل القیود الخلقية وانحدرت 
الى صراع قتال » كما أن انعدام تكافؤ الفرص قد أحالها الى 
سباق مزيف لا یکتب السبق فيه لأجدر المتناقسين به ٠‏ 


وهذا تاکید اضاق — ان احتاج الآمر لزید من التأكيد ‏ 
بأفضلية التصویر الاسلامی لنظام الناقسة فى انعکاسه على کیان 


للحتمع . 


كذلك اتجه الاقتصاد الغربی الى GE‏ عکتلات احتكارية » 
نجحت فى الانطلاق منشياك التشریم الحرم للاحتکار» واحتکارها 
الفعلى هذا ء بتقییده للعرض ء وفرضه لأسعار مديرة » وس یطرۃ 
على الاسواق الداخلية والخارجية ٤‏ قد افسد ob pl)‏ التلقائی 
لقانون العرض والطلب ٤‏ وقضی على حرية العمل » وساعد على 
قيام كتل جبارة قليلة ۰ امتد نفوذها الى القبض على زمام کل 
نشاط اقتصادی ق الجال الداخلی والعالی ٤‏ حتی استطاع ان 
عرقل کل نشاط اقتصادی منافس ٠‏ 

وبعد ٤‏ قهذه يعض جوانب التعاليم الخلقية الاسلامية قیما 
تفرضه من تکالیف غير مباشرة تتصل بالعمل ٤‏ الصدر الأول 
للملكية القردية © رابنا الاشارة الیها - مع القارنة ہما يقابلها 
فى الاقتصاد الغربی — استکمالا بیان موقف الاسلام من ملكية 
الال ۔ 


اس ٤‏ س 


ald ~all 


التالى الحكومية 


= | عه 


بدآنا بعرض التعاليم الظقية - فى آفاقها الاجتماعية 
والاتتصادية — فی اتصالها الباشر آو غير الباشر بموضوع تحدید 
اللكية الفردية » والتکالیف التی فرضتها علیها هذه التعاليم . 
وکان حذا التعدم تشها منهج الاسلام ق هدانة اللشثر : jaw‏ 
بتريية النفوس واعدادها لتلقی هدی الله » والانقیاد لاوامر الله 
ونواهیه عن طواعية واختیار » وحمل أمانة خلافة الله فى الاردض. 


ولكن الاسلام وهو دين الفطرة يعلم من طبيعة النفس اليثرية 
ترددها بين الخير والشر ٤‏ وبين الحق والباطل » فتاتی شريعة 
الاسلام وراء هته التعاليم الخلقية لتفرض نفاذها على من يهم 
بالتمرد عليها أو توسوس اليه نفسه بهذا التمرد . بل أن مجرد 
علم الناس بقيام حکم الشريعة الاسلامية فى الجتمع » وباضطلاع 
ولى الامر LIU‏ عن المجتمع بتنفيذها » كفيل بتحقيق الاذعان 
الاحتیاری من جمهورهم لتعاليم الاسلام الخلقية ٠‏ 


وهذه ميزة التنظیم الاسلامی لشنون البشر ‏ میزته 
الخالدة مدی الدهر — على کل التنظیمات الوضعية : أنه هییء 
النفوس لامتثال تعالیمه الخلقية ‏ بتوحيهاتها الاجتماعية 
والاقتصادية فى Jb‏ تعاليمه الحكومية . 
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وآول ما يبدا به الاسلام تعالیمه الحكومية هو أن بفرض‌علی 
الجتمح اقامه دولة تس هر عل كنقيك تعالیم الشرع الاسلاميی ٠‏ 

(( واعتصموا بحبل الله حمیعا ولا تفرقوا » واذکروا نعمة 
الله علیکم اذ کنتم آعداء فالف بين قلویکم فاصبحتم دتعمته 
اخوانا » وکنتم على شفا حفرة من النار فانقذکم منها » كذلك 
ببين الله لکم LT‏ تعلکم تهتسون ٠‏ ولتكن منکم dai‏ بدعون ال 
الخسر » ویآمرون بالصروف > وینهون عن الشکر » وأولتك هم 
القلحون )) ( آل عمران ۱۰۲ ٤‏ ۱۰ ) 

ونجتزیء التدبير فى هاتين الآبتين الکریمتین عن منات‌الابات 
القرآنية التى تواتر فيها هتا الارشاد الالهى للامة الاسلامية . 
هو أقامة dium‏ 4.4 تضطلع بأداء وظائف ثلاث - 
الخير اذا قامت بها الهيئة ذات السلطان فى المجتمع فليس معتاها 
محرد الدعو ه 4 بل العمل css Vi‏ على تحفیق مقتضيات الخير 
دولة شعارها تحفیق قلاج المجتمع الانسانی a‏ كل آفاقه © وهو 
ما حاول «ial‏ السياسى الحديث فى الغرب أن صل اليه بما 
سمیه Welfcre State‏ ولا ننسی التداع coll‏ ہو حهھ الى 
السلمين ف كل صلاة « حى على الفلاح 5 

الوظيفة الثانية كهذه الهيئة هی لامر بالمعروف ۰ ودالمعروفه 
هو كل الاصول الكلية التی فرضها الاسلام لصائح المجتمسع 
الاسلامى » وكل ما يتيتى عليها ويتفرع منها . 

الوظیفة الثالثة هی النهى عن انكر ۰ و « النکر » هو كل 
ما تهت عنه هذه الأصول الكلية وكل ما یقاس عليها فى الحاق 


الضرر بالمجتمع . 
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هذه هى الوظاتف الثلائة للهيئة التی تتولی زمام الحکم فى 
الجتمم الاسلامی » انفاذ الخیر وتحقیق الفلاح تى الجتمع »والامر 
بالعروف » والنهی عن النکر - 

ثم بأتى فى صدر الآبتين الكريمتين ذکر لروح التی تهیمن 
على هذا الحتمع التی قامت قیه هذه الهيئة : روح الآخوة 
الشاملة التی تربط بین افراد الجتمم والهيئة الحاكمة التی قامت 
فيه » 3551 يوثقها الاعتصام بحبل الله ٤‏ وکل ما بنمیه الاعتصام 
تخل ail‏ من تعاون وتکافل واشثار بين السلمین ؛ ومن امتتکال 
اتوجیهات الاسلام فى الحالات الخلقية والاحتمامية والاقتصادية 
وق شئون الحکم . 


ولسنا نذهب فى هذا البحت الى المفى فى بیان کل ما تصل 
بهذه الهيئة وما فرضه الاسلام » من حيث شرائط تکوینها وكيفية 
تنظیمها واختصاصاتها التشعبة وضرورة قيامها بمیایعة حرة من 
أعضاء الحتمع الى خر الأحكام الشرعية المنظمة للدولةالاسلامية. 
الباشرة بواجب هذه الهيئة فى تنفیذ تعاليم الاسلام الآخلاقية فى 
موضوع اللكية الفردية وحدودها فى الاسلام . 


 اهنع هذه الهيثة التى تتولی آمر الجماعة بالنيابة‎ Cot, 
٠ وتسمى « وق الأآمر » - حو تنفيذ ما شرعه الله لهداية الیشر‎ 
والتعاليم الخلقية قى موضوع اللكية الفردية انما هی‌جزء — وجڑء‎ 
هام مما شرعه الله لهداية البشر »نها تتصل يشأن من أهم‎ 
شئون البشر فى سعيهم الى تعمير الأرض التى استخلفهم الله‎ 
. فيها » وهو المال‎ 


التعاليم الاخلاقية التى عرضنا تصوصها القرآنية والنبوية فى 
« القسم الأول ٤‏ ۔ 
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فاذا صدع آفراد الجتمع ہما آمرتهم به هذه اللصوص »> 
وحققوا کل ما Gag‏ اليه عن طواعية واختیار » خفت مؤونة ولی 
الأمر فى حملهم على تنفیذها . واذا قصروا فى هذا التنفبی A‏ 6 
تقصی 1 aries‏ معه استکمال بلوغ آمداف هذه التعاليم ٤‏ کان 
لولی الامر of‏ بتدخل »© لکی بوّدی للمحتمع آمانة الرس‌الة التی 
ناطها يه الجتمع ۰ ویستکمل حماية مصلحة الجتمم التى قصد 
اليها الشرع . 

فاذا فصر ولی الامر فى أداء هذه GLY‏ کان عليه وزر هذا 
التقصير ٤‏ وشار که الجتمع فى اثم هذا التقصیر » oF‏ هذه‌الرسالة 
من فروض الكفاية اذا لم يقم بها البعض أثم الكل . 

وقد آجمع الفقه الاسلامى على هذا التفسير لرسالة ولى 
الامر ٤‏ فمن القواعد الشرعية المجمع عليها : « تصرف الامام على 
wb gin dic SH‏ بالصلحة » > والامام الغزالى بقول : 

« نعنی من الصلحة الحافظة على مقصود الشرع » ومقصود 
الشرع من الخلق خمسة : هو أن يحفظ علیهم دينهم » ونفسهم , 
وععلهم > ونسلهم » ومالهم . JG‏ ما تضمن حفظ هذه الاصول 
الخمسة فهو مصلحة » وکل ما يفوت هذه الاصول فهو مفسدة ع 
ودقعها عصلحة » ٠‏ 

وأشار الامام الشاطبى الى احتمال تفیر وجه المصلحة ‏ فى 
الشئون الدنيوية — بتفیر الظروف المحيطة بالمجتمع فقال : 

« أنا وجدنا الشبارع فاصدا لمصالح العباد » والأحكام العادية 
تدور معه حيثما دار » فتری الشیء الواحد يمنع فى حال لاتكون 
فيه مصلحة » فاذا کان فيه مصلحة حاز » . 

وهذه طالفة آخری من القواعد الشرعية الجمع عليها» 
والستقاه من هدی القران والسنة » وردها هنا للاهتداء ip‏ 
فى تحدید رسالة ولی الامر : 
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على ضوع هده gal‏ اعد الشر duc‏ الجمع عليها 6 وعلى صوع 
عقيدة المسلم فى ملكية الله للمال ٤‏ وخلافة الانسان على ما فى 
حوزته من مال » ننتقل الى النظر فى حق ولى الأمر فى التدخل 
ف pls‏ الملكية الفردنه » والی ای مدی بجوز له هذا التدحل ۰ 


اما حق ولی الأمر قى التدخل فلا جدال فيه . فحق الملكية 
القردیه — کساثر الحقوقا _ خاضم لح _كم الشارع فیه ء من 
حيث مشتملات هذا الحق ومن حيث صنوف ال ال التی يجوز 
أن برد علیها هذا الحق ء ومن حيث آسباب تملك الال الثم ۰۰ 
والاحماع منعقد على هذا التصویر . « وهتا العنی » وهو أن 
All‏ لا تثبت الا باتبات الشارع وتقریره آمر متفق عليه بين 
فقهاء الاسلام » GF‏ الحقوق كلها ب ومنها حق اللكية - لا تثبت 
الا باثبات الشارع لها وتقربره لأسبابها » فالحق ليس ناششا 
عن daub‏ الاشیاء » ولکنه ناتىء عن آذن الشارع وحعصسله السب 
منتجا لسبه شرعا » ٠‏ 


وأما مدى تدخل ولى الأمر فان مصلحة المجتمع ق وقت معين 
وظروف معينة هی التى تحدد هذا gall‏ . ذلك GY‏ مادامت 
جميع الحقوق — بما فيها حق ASI‏ — لا تكون الا باذن من 
الشارع ٤‏ فان الشارع بحکم ما هو منوط به من رعاية مصلحة 
المجتمع کون له ق اذنه بالحق أن بحدد GUS‏ الحق على هدى 
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ولا شك أن العواعد الثرعية التی آوردناها OF)‏ »والتی 

أجمع الفقه الاسلامی على شرعیتها تنیر لا الطریق فى تح ےةید 
مدی تدخل ولی الامر فى شان اللكية الفردیة . 

ونقف آولا عتد قاعدة منها لاهمیتها فى هذا التحدید - قاعدة 
تفير لاحکام بتغیر الازمان ٠‏ 

عقد « این القیم » فصلا عن Gly‏ « تغیر الفوی واختلافها 
بحسب تغير الازمنة والامکنهو الاحوال والشات والعوائد) استهله 
وله : 

« هذا فصل عظیم التفع جدا » وقد وقع يسبب الجهل به 
غلط عظيم على الشريعة » آوجب من الحرج والشقة ٤‏ وتکلیف ما 
لا سبيل اليه » ما ple‏ أن الشريعة الباهره التی فى أعلى رتب 
الصالم » لا تأتى به . فان الشریعة ميناها وأساسها على الحكم 
ومصالح كلها » وحكمة كلها . فكل مسألة خرجت من العمل الى 
الحور » وعن الرحمة الى ضدها » وعن المصلحة الى الفسدہ © 
وعن الحكمة الى العبث » فليست من الشربعة وان أدخلت فيها 
بالتأويل € . 

وقال ( أبن عابدین ) ۰ 

« كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان » لتقير عرق 
آهله » أو لحدوث ضرورة » أو لفساد آهل الزمان » بحيث لو هی 
الحكم على ما كان عليه أولا » للزم منه المشقة والضرر بالناس » 
ولخالف قواعد الشريعة البنية على التخفيف والتيسير ودقع 
الضرر والفساد . ولهذا تری police‏ المذهب خالفوا ما نص علية 
الحتهد قى مواضع كثيرة بناها على ماکان قى زمنه ء لعلمهم بأنه 
لو كان فى زمنهم لقال ہما قالوا به أخذا من قواعد مذهبه » ٠‏ 


oY —‏ اعد 


التى قررها الاحتهاد clu‏ على القیاس أو دواعی الصلحة » وهی 
doll‏ بالقاعدة الانفة الذکر . 


وتوطیدها بتصوصها الأصلية الآمرة الناهية » كحرمة الحرمات 
الطلقة » وکوجوب التراضی فى العقود ٤‏ والتزام الانسان بعقده ع 
وضمان القرر Gil‏ بلحقه ope‏ » وسریان اقراره على نقسه 
دون غيره ٤‏ ووحوب منع GSN‏ وقمع الاجرام ٤‏ وسد الذرائع 
الى القساد ¢ Dios‏ الحقوق » ومسئولية کل مكلف عن عمله 
وتقصیره » وعدم مؤاخذة بریء بانب غيره ٠‏ الى غير ذلك من 
الاحکام والبادیء الشرعية الثابتة التی جاءت الشريعة لتأسیسها 
ومقاومة خلافها > نهذه لا تتبدل بتبدل الأزمان والأجيال ٤‏ ولکن 
وسائل تحقیقها وآسالیب تطبيقها قد تتبدل باختلاف الازسة 
والحدثات ۔ ۱ 


فوسیلة حمابة الحقوق Wie‏ وهو القضاء كانت محاكمة تقوم 
على آسلوب old)‏ الفرد » وقضاوه على درحة واحدة قطعية 6 
قیمکن of‏ تتبدل الى آسلوب محكمة الحماعة > وتعدد درحات 
الحاکم ء بحسب المصلحة الزمنية التی آصبحت نقتضی زيادة 
الاحتیاط لفساد اللمم ۔ 


. قالحقيقة of‏ الاحکام الشرعية التی تتبدل بتبدل الزمان مهما 
تفیرت بتفیره فان المبدأ الشرعی قیها واحد » وهو احقاق الحق 
وجلب الصالح ودرء الفاسد . وما تبدل الأحكام الا تبدل الوستائل 
والأسائيب الوصلة الى غابة الشارع. فان تلكالوسائل والاسالیب 
فى القالب لم تحددها الشريعة الاسلاهية » لکی بختار منها فى کل 
زمان. ما هو اصلح فى التنظيم نجاحا ٤‏ وانجح فى التقويم علاجا . 

وقسمت مراجع الفقه عوامل تفییر الزمان الى نوعين : تغير 
الاحکام الاجتهادية لساد الزمان . 
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وتفیر الاحکام الاجتهادية لتطور الوسائل والاوضاع . 


ومن مجموع هذه الأمثلة وأشياهها بتضح أن قضية تغير 
الاحكام بتغير الزمان آقرب الى نظرية الصالح الرسلة منها الى 
نظرية العرف . ذلك OY‏ قعود الهمم » وفساد القمم » وکشرة 
الطمع وضعف الوازع الدينى ٤‏ ليست اعراقا يتعارقها الناس 
وبیئون عليها أعمالهم ومعاملاتهم » وانما هی انحلال فى الأخلاق 
يضعف الثقة » أو اختلاف فى وسائل التنظيم الزمنی . وكل ذلك 
تجعل الاحکام التی آسسها الاحتهاد | re‏ روف مختلف 4 عن 
الظروف الجديدة غير صالحة لتحقيق الفاية الشرعية منتطبيقهاء 
فيجب أن تتغير الى الشكل الذى بتناسب مع الاوضاع القائمة 
ويحقق الغاية الشرعية من الحكم الاصلی . 


وذلك نظير السفيتة الشراعية التى تقصد اتحاها معيئا فى 
ريح شمالية مثلا ء فان شراعها يقام على شكل يسير بالسفينة فى 
الاتجاه المطلوب ٤‏ فاذا انحرف مهب الردح وجب تعديل الثراع 
أو تو قفت 6 . 


القاعدة الثانية التى Lag‏ الوقوف عندها قى تخدد مدى 
التدخل الحائز من ولى الأمر فى شأن اللكية do al‏ » هی قاعدة 
« لا ضرر ولا ضراز » ۰۰ وهی نص حديث نبوی حسن ٭ 
والضرر Stall‏ مقسد بالغير » والضرار مقايلة الضرر بالضرر © 
وهذه القاعدة من أركان الشريعة » وتشهد لٹا تصوص كثيرة فى 
الكتاب والسنة ۰ وهی أساس al‏ الفعل الضار » وترتيب نتاثجه 
فى التعويض JU‏ والعقوبة » ولبدا الاستصلاح فى حلب المصالح 
ودرء الفاسد » وهی عدة الفقهاء وعمدتهم وميزاتهم فى طريقتقرتر 
الاحکام الشرعية للحوادث . ونصها ينفى الضرر نفیا » فیفید 
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وجوب Liles date‏ » وشمل الضرر الخاص والعام > ویفید آنضا 


4253 


قبل الوقوع بطرق الو UG‏ الممكنة » ورفعه بعد الوقوع 


بما یمکن من التدابير التى تزيله وتمنع تكراره كما يكفيه اختيار 
آهون الشرين لدقع أعظمهما » لان فى ذلك تخفيفا للضرر عندما لا 


یمکن 


. Ulo منعه‎ 


وهكذا تفرعت القاعدة الى قواعد فرعية هى : 


(1 


C 


(> 


« الضرر يدقع بقدر الامکان » : 
وهی تعبیر عن وجوب دقع الضرر قبل وقوعه JS‏ الوسائل 
الكافية الكافلة ¢ مما دخل ف نطاق املصالح الر سلة 
بقدر الامكان » oF‏ التكليف الشرعى علی‌حسب الاستطاعة. 
وبناء على ذلك شرع الحهاد لد فع تشر الأعداء ٤‏ ووحصت 
العقوبات لقمع الاجرام وصیانة الآمن الداخلی ٤‏ ووجب سد 
التداییر اللازمة لدفع الشر والحياولة دونه . 

رز الضرر يزال « - 

و هه القاعده تعبر عن وحوب رقع الضرر وترمیم aso {UT‏ 
الوقوع . وعلی هذا اذا سلط الانسان میزابه على الطريق 
العام بحیث يضر بالارین فانه بزال ٤‏ وکذا اذا تعدی على 
الطر بق ببناء أو غیره * 

« الضرر لا بزال des‏ : 

وهذه القاعدة تضع قیدا يقيد سابقتها » فان ازالة الضرر 
لا یجوز أن تکون باحداث ضرر مثله » لان هذا لیس ازالة» 
ولا بضرر اعظم منه بحکم الأولوية . وعلی هذا » لو لم بجد 


الام ل 


الانسان المحتاج الى دفع الهلالد عن 4.8 حوعا الا مال 
محتاج مثله لا يجوز له آخده ۰ ولا تفرض التفقة للفقير 
على كرسه اذا كان فقیراً مثله . 
وهذده القاعدة تصرح بمفهوم الخالفة المستفاد من‌سانفتها. 
فتقرض النفقه للفقراء على الأغنياء من الأقارب لان ape‏ 
الأغنياء بفر ضھا آخف من ضرر القفراء بعدمه . 

ه ) ( یختار آهون الشرین ) : 

و ( اذا تعارضت مفسدثان روعى أعظمهما Ly‏ بارتکاب 
آخفهما )) + 
هاتان القاعدتان فى معنی القاعدة التى قبلهما . 

ز ) « يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام » : 
فيحجر على الطبيب الجاهل » والفتی الاجن » والمكارى 
افلس wis‏ تضرروا بذلك » دقعا لضررهم عن الجماعة فى 
آرواحها ودینها واموالها . 
وسیع العافى على الحتکرین آموالهم الحتکره ٤‏ وان آضرهم 
ذلك ٤‏ دفعا لضرر الاحتكار عن العامة + Jpeg‏ التسعیر 
آی تحدید الاسعار على الباعة عند تجاوزهم وغلوهم فیها. 
لتحاوژه اذا خیف سر بانه ۰ 

ح ) ( درء الفاسد آولی من جلب الصالع » : 
oy‏ للمفاسد ىر بانا وتوسعا كالوباء والحريق © فمن الحکمة 
والحزم القضاء علیها فى مهدها ٤‏ ولو ترتب على ذلك‌حرمان 
من متافع أو تخیر لها + ومن ثم کان حرص الشارع على 


— oy — 


منع النهیات آقوی من حرصه على تحقیق الأمورات ۰ وقد 
روی عن النبى عليه الصلاة والسلام انه قال : (( مانهیتکم 
عنه فاجتنبوہ » وما آمرتکم به فاتوا مذ Led‏ استعطتم )) + 
وعلی هذا يجب شرعا منع التجاره بالحرمات من خمر 
وغیرها ولو أن قيها أرياحا ومناقع اقتصادية . ويمنع 
کل جار من أن بتصرف فى Sh‏ تصر قا يضر بحیرانه کاتخاذ 
معصره أو قرن بؤذبان الحیران بالرائحة أو الدخان »و سمنع 
الاحتکار والتعدی فى الاسعار كما سبق بيانه . 
+ ) ( اذا تعارض الائع والقتفی pads‏ الائع » : 
أى اذا کان للثیء أو العمل محاذیر تستازم dare‏ » ودواع 
تعتضی تسویفه برجح منعه 6 OY‏ درء الفاسد مقدم علی 
ob‏ الصالح كما سيق Ble‏ . 
ى) القدیم یتر على قلمه 
والقدیم فی هذا القام هو ما لا يوجد وقت التنازع فيه من 
Spi‏ مبدأه ۰ والراد بالقاعدة ان ماکان فی آیدی النبساس 
وتصرفاتهم من آشیاء ومتافم ومرافق مشروعة فی أصلها » يبقى 
لهم كما هو ۰ ویعتبر قدمه دلیلا على أنه Go‏ موضوع بطريق 


= 


مرو ۴ ۰ 


(ب) الضرر لا یکون قديما 

أى لا gow‏ بتقادمه ۰ وهنه القاعدة قید لسایقتها » أى ان 
التافع والرافق التی بحترم قدمها هى التی لاتکون ضورا ممنوعا 
شرعا ء فاذا كانت كذلك فانها تزال ولا عبرة لقدمها ۰ 

وبعد فقد بقيت قاعدة GU‏ ء من Gu‏ القواعد الشرعية التی 
آوردناها » نزيدها هنایانا لعلاقتها tes‏ مدی التدخل 
الجائز من وی الامر قى شأن الملكية الفردية ٠‏ 
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) القاعدة هی قاعدة ( الشقة تجلب انیس‎ ole 


OY‏ فى الشقة احراجا » والحرج ممتوع عن الکلف بنصوص 
الشريعة ۰ والأصل فى هنه القاعدة قوله تعالى : ( يريد الله بكم 
البسر ولا بريد بكم العسر ) ( البقرة ٥‏ ) وقوله أيضا : « وها 
جعل عليكم فى الدين من حرج ( الحج ۷۸ ) وكذلك قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام ء ( ان الله وضع عن أمتى الخطة والنسیان 
و ما استكرهوا عليه ) 

والراد بالشقة النفية بالتصوص والداعية الى التخقیف 
والترخیص بمقتضی القاعدة انما هی الشقه التجاوزة للحدود 
العادية ۰ bi‏ الشقة الطبيعية فی الحدود العادية التی پستلزمھا 
عادة آداء الواحیات والقیام بالساعی التی تقتضیها الحياة 
الصالحة © فلا مانع متھاء ولا يمكن انفكاك التکلیفات الشروعة 
عنها » لآن کل واحب لایخلو من مشقة ء کمشقة العمل واکتساب 
المعيشة والصلاة والصیام فی حال الصحه ء وبذل التفقات‌الواجبة 
والجهاد لدفم غوائل الاعداء فلکل متها نوع مشقة تستلزمها 
طبیعته و تختلفٌ بحستب درچتها ۰ Mes‏ لا ينسافى التکلیف ولا 
بوحب التخفیف لان التخفیف عندئذ اهمال وتفر بط : الرافقات 
للشاطی حزء ۲ ص ۱۱٩‏ ب ۱۲۳ ۰ 

على ان الشقة لکی تجلب التخفیف والتيسير لایجب أن تکون 
بالقة درجة الاضطرار اللجیء » بل ىکفی أن تکون فی درج ة 
الحرج والعسر + مما ستدعی حاحة ظاهرة الى تدبير عود بالآمر 
الى السهولة واليسر ٠‏ 

وقد تفرغت عن هذه القاعدة الأصلية القواعد الفرعية الاتیة: 

)1( اذا ضاف الأمر تسع » واذا اتسع ضاق ) 

أى اذا حصلت ضرورة عارضة للشخص أو للجماعة ء أو طراً 
ظرف استثنائی أصيح معه الحكم الأصلى الشروع للحصللات 


ب 64 الس 


العادية محرجا للمكلفين ومرهقا لهم حتی يجعلهم فی ضيسق 
من التطبيق » فانه يخفف ويوسع عليهم حتى يسهل ۰ مادامت 
تلك الضرورة قائمة » فاذا انفرجت وزالت عاد الحکم الى أصلة ء 
وهذا معتی انه اذا اتسع ضاق ٠‏ 


(ب) الضر ورات تسبح الحظورات ( 


هذه القاعدة مستفادة من استثناء القرآن حالات الاضطرار 
الطارئه فى ظروف استثنائیه بقوله تعال : ( الا ها اضطررتم ) ۰ 
بعد تعداده طائقة من الحرمات ٠‏ 


فیحوز کشف الطبیب على عورات الاشخاص اذا و قف Lede‏ 
مداواتهم ۰ ومن خشی الهلاك lege‏ أو عطشا فى مکان ما ولم يجد 
سوی الميتة أو الخنزیر أو الخمرة أو مال شخص آخر غير مضطر 
مثله » جاز له بل وجب عليه ان یتناول منه لدفع الهلاك + وعل 
ذلك یقاس غیره ۰ 


ولا پشترط تحقق الهلاك بالانتتاع عن الحظور ٠‏ بل" يكفى 
أن یکون الامتناع مفضيا الى وهن لا بحتمل » أو UT‏ صحية ء 
والیزان فی ذلك أن یکون ما یتر تب على الامتنساع آعظم محنورا 
من اتيان المحظور : قصيانة النفس من الهلاك أعظم وأوجب من 
صيانة مال الغير واحترام حقه أو من أكل الخنزير أو الميتة ٠‏ 


(ج) (( الضرورات تقدر بقدرها 4 


وهذه القاعدة قید لسابقتها « فلا clo‏ بالضرورة محظور 
أعظم محذورا من الصير عليها ء كما ان الاضطراد بيسح من 
الحظورات مقدار ما يدقع من الصبر علیها ء ولا يجوز الاسترسال 
ومتی زال الخطر عاد الحظر + 


— و سب 


رد) « الاضطراد لا بيبطل حق الغیر » 

وانما بعد الاضرار معنرة تسقط الاتم وتعفی من عقوبة 
التجاوز على حق الغير ولا ضرورة لابطال الحق + فمن اضطر لدفع 
الهلاك عن نقسه ان JTL‏ طعام one‏ » فان عليه ضمان قیمته ء 
اما من آکره بملجیء على اتلاف مال الغبر فان ضمان قيمة ا لال على 
من باشر الاکراه » لأنه أولى بتحمل التيعة من القاعل ٠‏ 

رھ ) ر الحاحة تنزل منزلة الضرورة » dale‏ كانت أو خاصة » 

الضرورة آشد دافعا من الحاجة : فالضرورة ما بيترتب على 
عصیانها خطر ء كما فی ol TM‏ الملجىء وخشیه الهلاك جوعا Lets‏ 
الحجة فهی ما يترتب على عدم الاستجاية اليها عسر وصموبة, 
ویکونها خاصة ان یکون الاحتیاج لطائفة منهم كأهل يلد أوحرفة, 
ولیس الراد بخصوصها ان تكون فردية ٠‏ 

ومعنى القاعدة ان التسهيلات التشريعية الاستثنائية pay‏ 
عل حالات الضرورات اللجئة » بل حاحات الجماعهة مما دون 
الضرورة توحب التسهيلات الاستثنائية اضا ٠‏ 

وعلى هذا الأساس شرعت بنصوص الشريعة الأصلية أحكام 
من قبيل الاستثناء من قواعدها العامة للاحتياج اليها. ٠‏ 

فقد ورد مشلا فی السنة ان التيى — عليه الصلاة والسلام ب 
نهى عن بيع ماليس عند الانسان ورخص فى السلم ٠‏ فترخيص 
الشربعة فى السلم مع انه دیع المعدوم الذفى منعة التص العام 7 
انما حو نظرأ لحاجه کثر من الناس الى بيع منتجاتهم واستلاف 

وجمیسم الاحكام التی قرر الفقهاء تبدلها لتغير للازمان أو 
فساده انما تقرر أحكامها الجديدة وتتیدل وتيعا للحاحة ٠‏ 


واعتبار العرف عاما كان أو Lele‏ » وتحکیمه فى الأحكام , 
انما هو استجابة لداعى الحاحة ٠‏ 

يتضح من ذلك ومن بقية الأمثلة التى يوردها الفقهبساء 
المتقدمون عن الضرورة والحاحة انهما يفترقان فى الحكم مين 
ناحيتين : 

١‏ أن الضروره تبيح المحظور سواء كان الاضطرار حاصلا 
للفرد أو للجماعة بخلاف الحاجة قانها لاتوجب التدابير الاستثنائية 
من الأحكام العامة الا اذا كانت حاجة الجماعة ء لأن لکل فرد 
حاجات متجددة ومختلفه عن غيره » ولا يمكن أن يقرر لكل فرد 
تشریع خاص به » بخلاف الضرورة فانها حالة نادرة وكاسرة ٠‏ 

۲ ان الحكم الاستثنائی الذی یتوقف على الضرورة هو 
اباحة موقتة لحظور ممنوع you‏ الشريعة » وتنتهی هذه الاباحة 
Slap‏ الاضطرار ء وتتقید بالشخص‌الصطر ء آما الأحکام التی 
تثبت بناء على الحاجة فهی لا تصادم نصا ولکنها تخالف القواعد 
والقياس ء وهی تشت بصورة dale‏ دائمة يستفيد منها الحتاج 
وغيره ۔ 

26  % 


والآن بعد أن وضح لنا من تعاليم الاسلام الخلقية كيف وجه 
الاسلام كل مسلم الى الایمان بعقيدة ملكية الله للمال GAs,‏ 
الانسان على هذا المال » ووجوب استخدام هذا الال لابتغاء مرضاة 
الله - ۱ 

وبعد أن رآپنا التکالیف التی ینطوی علیها هذا التوجيهلبلوغ 
الهدف من هذا الاستخلاف ء 

ویعد ان رآیتا منهج الاسلام فى تأييد هذه التعاليم الخلقية 
يتعاليم حكومية تقيم هيئة تمثل المجتمع فى السهر على تنفيذ 
شر بعة الاسلام وتعاليمهفى جمیم آفاقها ۰ 


- ۲ = 


وبعد of‏ رآیتا ستة الاسلام فى اخضاع جميع الحقوف — 
ہما فیها حق الملكية الفردية ‏ الى أحكام شریعته واذن الشلارع 
حتى يعصمها من عبث أهواء اليشر قيها ٠‏ 

وبعد أن اطلعتا على أهم القواعد التى استتيطها الفقةالاسلامى 
من نصوص الشريعة » لضبط ممارسة المكلفين لحمو قهم التى اذن 
بها الشارع ہما قيها حق الملكية الفردية ٠‏ 

بعد هذا كله نتتقل الى حل عقده هذا الیجت ء وهو تحديد 
مدى التدخل الذى اجازه الشرع الاسلامى لولا الآمر ازاء الملكية 
الفر دیة ٠‏ ۱ 

وهنا یتجل الاسلام JS‏ روعة هدایته الالهية ء الهداية التی 
اوحی بها الله الى الیشر منذ أريعة US pte‏ » فغفلوا عنها وضلوا 
ضلالا بعیدا بین رآسمالية باغية دشيوعية جاحلة ۰ 
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وسبیلتا الى حل عقدة هذا البحث هو مراجعة ماقدمناه من 
تكاليف وقيود قرضتها تعاليم الاسلام الخلقية على ملكية الفرد 
ثم استبانة مدى سلطان dy‏ الأمر النائب عن الجماعة فى تنفیذها 
قهرا - وتنفیذ مايقاس عليها - اذا لم gob‏ المسلم الى تنفيذها 
Wb‏ مختارا ۰ 

التکلیف الأول هو الذی Luby‏ انه بقضى على مالك ا مال بمداومة 
استشماره لان تعطیل استشمار الال يؤدى الى فقر صاحبه وبالتال 
ال فقر الجتمم » والاسلام سغضر الفقر ومكاقحة LT‏ قدمنا ٭ 

وقد صار تطبیق هذا التکلیف فى الصدر الأول من الاسلام 
عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( ئيس كحتجر حق 
بعد ثلاث سنین ) 

والاحتجار هو وضع اليد على الأرض الموات لمحاولة احیانها 
وتعميرها ٠‏ والأرض الموات هى التى لم تربط ملكيتها لأحد من 


٠٣ -‏ كك 


الناس ء قهى كما قال الرسول ( لله وللرسول ثم لكم من بعد ) 
أى للمجتمع كله ٠‏ وقد Geb‏ عمر رضى الله عته هذا البداً عندما 
قال على المنبر : « من أحيا آرضا ميتة فهى له ء وئيس لحتجر حق 
بعد ثلاث سنين » » ثم عم تطبيقه عندما قال : ( من عطل ارضا 
OW‏ سنين لم يعمرها قجاء غيره فعمرها قهی له » 

وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم قد أعطى بلال بن 
الحارث المزنى جميع أرض العقيق ء فلما كان زمن عمر قال ليلال : 
(( ان رسول الله . صل الله عليه وسلم لم يقطعك للتحجره عن 
انناس » انما آقطمك لتعمل ء فخذ منها ما قدرت على عمارته ,ورد 
الباقى ۰ » 

وحكمة هذا التطبيق ظاهرة » وهى حرص الشارع على مداومة 
استتمار الالك للمال Gi‏ بين بديه لأنه اصلا مال الله ومبال 
الجماعة » ومداومة استثمار المالك له تعود بالنفع على ذانه أولا 
وعل الجتمم ثانيا باعتبار ode‏ الثمار زيادة فی الدخل القومىوفى 
الثروة انقومية وباعتيار ما يخرجه المالك من ماله من الفرائض 
الاسلامية فى خدمة المجتمع ۰ واذن يكون لولى الأمر النائب عن 
الحماعة Ge‏ التدخل JO‏ ما كفل SM‏ هذا التكليف ٠‏ 

ويقاس على التكليف بمداومة الاستثمار التكليف باتباع 
آرشد السبل فى هذا الاستثمار» لاشتراك العلة فيهما » OY‏ تعالیم 
الاسلام تفرض على كل من يباشر عملا ان يتقنه وبحسته ۰ فاذاعمد 
المالك ال أسلوب فى shad‏ ماله soy‏ الى ضالة الانتاج او بوّدی 
الى تلف رأسس الال ء كان اولى الأمر ان برده عن الأسلوب العقیمالذی 
درج عليه ال الأسلوب الرشيد 0 

واذا عمد الناس الى تركيز آموالهم فى تملك الارض الزراعية 
دون سواها من مصادر توظيف الال كالصناعة والتجارة » كان لولى 
الآمر ان پتدخل بالاجراءات التى تكفل توزيع الناس آموالهم بين 


مصادر الانتاج الختلفه ‏ من صتاعة او تحاره او تعدین وغیرها ۰ 
لان مباشرة کل منها بدخل فى فروض الكفاية التی يأثم ولی الامر - 
ویاتم معه الجتمع - اذا لم يقم بين الناس من يتهض بها ويتواقر 
عليها . وولی الامر هو السئول عن صلاح آحوال رعته ودرء الفاسد 
عتهم وجلب المصالح ٠‏ 
واذا تضخمت الثروة فى آبدی فثه قليلة من الرعية © و کانت 
هذه الثروة من مصادر الانتاج التى علیها قوام المجتمع ء ثم ثبت 
عجزهم عن استثمارها استشمارا رشیدا ء وأدى هذا العبجز ال‌حرمان 
الجتمم من منافع هذا الاسبتشمار الرشید » كان لول الأمر ان بتدخل 
يما يدراً عن الجتمم هذا الضرر العام ۰ وهذا تطبیقا للقبواعد 
الشرعية : « التصرف على الرعية منوط بالمصلحة » و ( يتتجمل 
الضرر الخاص لدفع الضرز العام » و « بتحمل الضرر you‏ تدفع 
الأعلى )) ۰ 
وقد يكون تدخل ولى الأمر اما بالزام هؤلاء الاك باتباع 
الأساليب الرشيدة فی استشمار مصادر الانتاج التی بین آید بهم 
أو ابقاء بعضها بين ايديهم على قدر طاقتهم فى الاستشمار دالاستيلاء 
على باقیها ليتولى استثمارها على التحو الذى يفى بمطالب الجماعة 
وفاء طبية » بعد تعويضهم عنها نقدا ہما يعادل قيمة رأس الال 
هذا على افتراض أن كل هذه الثروة الضخمة قد آلت الى ملاكها 
بوسائل مشروعة » أما اذا كان بعضها او كلها قد آل اليهم بوسائل 
غير مشروعة كالسلب أو الاغتصاب » قله بل يجب عليه الاستیلاه 
على هذا البعض أو الكل ae‏ تعوپض ٠‏ 


التكليف النانی هو الزكاة . 


وهی رکنسمن أركان الاسلام التعبدية الخمسة ء فاذا امتنع 


— yo - 


ذکر الققهاء ان من منع الزكاة معتقدا وجوبها أخذت منه قهراء 
آما من أنكر وجوبها فهو مرتد تجری عليه آحکام الر‌تدین ۰ وقد 
اتفق الصحابة على قتال مانع الزكاة » ومحاربة ابی بكر لانعی ال کاة 
ثابتة أخبارها فى التاربخ الاسلامی وقوله ( والله لاقاتلن من فرق 
بين الصلاة والزكاة )) 


وحق ول الأمر فی حباية الزكاة » وتخصيص حصيلتها 
لمصارفها الشرعية » وتحتيب هذه الحصيلة عن سواها من موارد 
بيت الال ء تات لا جدال قيه ٠‏ 


ولكن الأمر الذى يعترض ول الأمر فی هذا العصر » ويعرقل 
واجبه فی انفاذ هذا التكليف + هو اختلاف صنوف الال فی هذا 
العصر عما كانت عليه منذ أربعة عشر قرنا ء ثم اختلاف أئمة الفقه 
الاسلامی فى آمر الزكاة . وهم الذين يهتدى برأيهم ول الامر — 
اختلافا بعيد المدى ء حتى قال فقيد الاسلام الشیخ محمود شلتوت» 
« كم يضيق صدرى حينما آری ان مجال الخلاف بين الائمة فی 
تطبيق هذه الفريضة یتسم على النحو الذى نراه فى كتب الفقة 
والاحكام ۰۰ هذا Sy‏ مال الصبی والمجنون وذاك لا يزكيه ء وهذا 
يزكى كل ماستعتيته الانسان من الارض » وذلك لا بز کی الا نوعا 
خاصاء وهذا یز کی عروض التجاره وهذا لاہ زكيهاً ء وعدا woz‏ 
حلی النساء وذالك لابزكيه » وهذا شترط التصاب وذاك لا شترط 
lie, lie,‏ الى آخر ما تناولته الآراء فیما تجب زكاته و لاتجب ء 
وقيما تصرف فيه الزكاة وما لاتصرف.-» ثم يقول ( هذه fli‏ ض4 
يحب ان يكون شأن المسلمين فیها كشسأنهع فى الصلاة ء وشأن 
الصلاة فيهم تحدید بين واضح > لالسی فيه ولا خلاف : خمس 
صلوات فى الیوم والليلة ) ثم ينبه الى ضرورة توحیگ سياسة 
المسلمين فى واجباتهم الذينية والاجتماعية التی أخذ الله بها علیهم 
Aga]‏ والیثاق ثم قول : وهذه الوحدة ( نقضی عل علماتهم وآو لیاء 


ا 2 


الأمر فیهم بالمسارعة الى اعادة النظر قیما أثر عن الآثمة من‌موضوعات 
الخلاف التی آخشی أن تمس أصل هذه الفريضة » ویکون ذلك 
النظر الجديد على اساس الهدف الذی قصده القرآن من افتراضها 
وجعلها Lol,‏ دینیا » تكون نسية السلمیل فيه وفی جمیع نواحیه 
على حد سواء « تم یضرب الثل على الاتجاه التی يجب ان تسير قیه 
الجهود لازالة مواطن‌الخلاف وتوحید الأحکام فیقول : » ولایخفی 
على آحد معنی كلمة (آموال ) » ولا معنی کلمة ( ققراء ومساکن ) 
ولا معنی كلمة « فى سبیل الله » ۰ فالذهب والعضة ۰ آو ABN‏ 
التعامق کیفما يكون » والزروع والثماد ء والواشی » وعروض 
التجارة » و کل ما یتموله الانسان فی هذه الحياة » Sigal‏ ۰ وکل من 
لیس عنده مایکفیه وپسد حاجته » او من لیس عنده قدره على 
العمل ققير ومسكين » وکل ما ينتفع به السلمون كاقة ء ولاتخص 
منفعته شخصا بعیته ( سیل الله ) . 

ومرجع الخلاف فی اکثره يدور حول الكلمة التی کثر تعيير 
القر oF‏ بها عما يجب اخراج الزكاة منه هى الكلمة العامة التی‌تشمل 
کل ما تملعه الانسان » وهی کلمه ( آموال ) » کقوله تعالى : 
(( خذ من آموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » ( التوبة ٠١۴‏ ) ۔ 
(( متل الذين ينفقفون آموالهم فى سيل الله » ( البققرة | 
» والدين فى آموالهم حق معلوم للسائل والمحروم « ) العارج 
۶ ) ۰ كما حاء فی بعض OLN‏ ذکر الذحب والفضة وذکر الثمار 
التی تخرج من الآرض ۰ وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام 
فى التطبیق العلمی آنواع الاموال التی تجب فیها الزكاة ء كما بين 
القندیر التی تخرج من هذه الأموال ۰ فأخذ الزکاة فی ثلاثة آنواع 
من الأموال وهی = 

( الأول ) الذهت والفضة وعروض التحارة بنسبة مرا 

. و(الثانى) النعم وهی الابل والبقر والغنم وهذه حی. السبوائم 
اتی کابت.موجودة فی البلاد العربية بنسبة کتلك التسبة تقریبا 


و «الثالت) الزروع والتمار بنسبة العشر فى الأراضی الروة 
من غير كلقة کالتی تروی بمیاه الأمطار واليتابيع ونصف العشر فى 
الأراضى التی تروی IE‏ ونحوها ۰ ویقول الشیخ شلتوت : « وبقی 
ما وراء ذلك من الأنواع والقادیر محل احتهاد و نظر ۾ ۰ 


bos,‏ فى هته الأتواع من الماك ان یکون حال عليه الحول 
وهو زائد عن حاجات الانسان الآصليه التي يحتاج اليها لمعيشته, 
قلا بدحل فى تصاب الز aly‏ دار السکن والشاب الخاص. 4 
للاستعمال » والقوت المدخر لطعام العائلة 2 وآلة العمل اليدوية 
التى يحتاج اليها المتكسب بيده " 


فهل مجحب فى عصرنا التقيد بهنه الأتواع الثلاثة من الأموال 
وقصر وعاء الزكاة عليها دون سواها من صتوف الال التى ظهرت 
قى العصور التالية وازدادت اعميتها بصفة خاصة فى العصر 
الحاضر ؟ انی آفضل ان تكون GLY‏ على هذا السؤال من التقرير 
القيم التى قدمه بعض علمائنا الأعلام الى حلقة الدراسات الاجتماعية 
التى عقديها الحامعة العريبية . قالوا ان الزكاة تستحق 
الآن فى أموال لم تكن معروقة فى عهد الرسول والصحابة وفی 
أيام الاستنباط الققهى ٤‏ واقترحوا ان الركاة يطلب be Nal‏ فيها ء 
ووافقت على ذلك الحلقة وأوصت به فی موّتمرها - وعذہ الأموال. 
حى : الالات الصناعية ء الأوراق المالية ء كسب العمل والهن‌الحرة 
والدور والأملاكن المستغلة ٠‏ 


وقالوا ق‌اسناد of,‏ : (لوقد git‏ الفقھاء على آن‌النصوص‌الواردة 
قى الزكاة من حيث أموالها معللة ء ولیست أمورا تعبدية ء ولم 
قم دليل على أنه ا تعبدیه ء الا أن التقديرات ليست محل قياس 
على ماهو مقرر قى موضعه من الأحكام. الفقهية ٠‏ .ولقد اتفق الفقهاء 
de‏ ان العلة فى قرضية الزكاة فى الآموال هو نماؤعا نالفعل أو 
بالقوة : ان از کاة ثيتت قى الزروع والثمار AY‏ نماء. الآرض ٤‏ 


— VA. -. 


غلاتھا وئمارها ۰ قالأارضص ost‏ مال قام بالفعل ٠‏ والاستغلال والنقل 
والاشية فهو نماء صناعی يشيه الطبيعى واعتبره الاسلام نماء 
شرعیا حلالا ۰ 


والنقود لاتثمر بذاتها » ولکنها تنمو باستخدامها فی التجارة 
والصتاعه وهى قد خلقت لذلك ء فهی لاتشبع الحاحات تسه 
ولکتها تشیعها ہما تتخد وسيلة فی جلبه ء وحی مقیاس لقیم‌الاشیاه 
فوزن الاموال بها لتعرف مالیتها ء ولهذا آعدت مالا نامیا بالقوة 
وان بقيت فی الخزائن لاتخرج منها ء لأنه كان ینیغی ان تخرجوتمد 
العمران بحاجاتەو تشبعالنواحی الاجتماعية والاقتصادیةوالشخصیه 
ولا۔ تصير کالاء الآسن الراکد الذی يفده الركود ویغیرمالاختزان 
فاذا كانت النقود عدت مالا نامیا بالقوه فلان الشارع الاسلامى 
حردص على ان تبرز النقود الى الوجود عاملة مستغلة مقیمه وسائل 
الاستغلال على دعائم من العلم ٠‏ 

واستطرد التقر بر بعد ذلك فقال : » ولقد cael‏ الصحایة 
والتابعون والفقهاء من بعض الأموال التی تعد من الحاحات الآصلية 
كأدوات الصناعة الأولية مثل UT‏ التجار والحداد ومثل الدور 
الخصصة للسکتی ء لآن هذه آموال لاتعد نامية بذاتها ولا بالقوة* 
و الاستقلال بأدوات الصناعة‌هنه لهارة الصانم ویده لا للاله نفسها- 


ثم عرج التقریر على تقسیم الفقهاء للاموال من حیث نمائها « 
من OT‏ الأموال قسم منها یقتنی لاشباع الحاحات الشخصية کالدور 
الخصصة اسکنی اصحابها ء فهذه لاز کاة فیها » وقسم تان بقتتى 
للتماء والاستغلال فهذا يجب ز کاته > وقسم ثالث بتردد بين اشباع 
الحاحات الشخصية والنماء کالاشیه والحلى واختلف العلماء قى 
SW 5 ˆ‏ __4 فمن ری أن قبا ثماء أواجحى فيه از تاه ومن رای ۳ 
لانماء فيه اعفاه ٠‏ 


س 4" - 


ثم مضی التقریر يطبق هذا التقسیم على الأموال فی عصرنا 
hae‏ : 


ان تطبیق هذا التقسیم فى عصرنا ینتهی بنا لا محالة ال ان 
ندخل فی آموال ال زکاة آموالا فى عصرنا مغلة نامية بالفعل ام تكن 
معروفه بالئماءوالاستغلال فى عصر الاستنباط‌الفقهی » وهی وسيلة 
الاستغلال بالنسية اصاحیها ۰ متل صاحب مصنم کبیر یستأجر 
العمال لادارته فان رأس ماله للاستغلال عو تلك الادوات الصناعية 
قهى بهذا الاعتبار تعد مالا نامیاء اذا الغلة التی تجىء اليه حى من 
هذه الآلات ء فلا تعد كآدوات الحداد او ادوات النجار الذى 
يعمل بيده Mealy ٠‏ نرى ان الزكاة Cod‏ فى هذه الآدوات باعتبارها 
مالا ناميا ء وليس من الحاجات التى تعد لاشباع الحاجات الشخصية 
حذاتها 3 

« واذا کان الفقهاء لم بفرضوا زكاة فى آدوات الصناعة فى 
عصورحم قلانها كانت آدوات آولیه فلم تعتبر مالا ناميا منتجا بذاتها 
!نما الانتاج فيها للعامل ء ONG‏ فان الصانع تعد احوات الصناعة 
نفسها WL‏ التامی . ولذلك نقول أن آدوات الصناعة التى بملکها 
صاتع يعمل بنقسه كأدوات الحلاق الذى يعمل بيده ونحوه تعفى 
من الزكاة » لأنها تغد بالنسسية اليه من الحاجات الأصليه + اما 
المصائع فان الزكاة تفرض فيها , ولا نستطیع ان نقول ان تلك 
SU‏ 1 مثل مقالتتا » فتحن فى الحقيعة نطبق المنطق الذى استنطوه 
قى فقههم . 

cles‏ فی التقرير عن النسبة التى تؤخذ فى زكاة الآلات 
الصناعية آنها تكون من غلتها بنسبة العشر قياسيا على-زكاة الزروع 
والثمار * « ان ادوات الصناعة الثابتة تؤخذ الزكاة من لاتها 
ولا تؤخد من رأس الال ء وتؤخذ من صافى‌الغلات 'تغد CHE‏ 


— Ys - 


OY‏ التبی صل عليه وسلم آخذ الزكاة بالعشر من الزرع GAN‏ سقی 
بالطر أو العیون » 

ولنا ملاحظة على هذا الرأى فى تحدیده النسےة بالعشر من 
صافی ale‏ الالات الصناعیه قیاسا على UE‏ الارض ء فهتا قياس مم 
الفارق » oY‏ الارض لا تفنی والاستهلاك معدوم قیها تقریبا » بعکس 
الالات فهی محدودة الأجل والاستهلاك فیها له شأن كبير ۰ وقد 
يكون الأصح أن یطرح من صاقى إبغلة الآلات قسط الاس تهلالد 
السنوى قبل تطبیق نسية العشر ۰ 

ثم انتقل التقرير الى بحث زكاة الأوراق اثالية کالاسهم 
والسندات التى لم تعرف الا فی العصر الحديث » فجاء عنها قى 
التقرير : « والأسهم والستدات اذا كانت قد اتخنت للاتجار 
والکسب من تجارتها تعتبر من عروض التجارة فتؤخذ منها الزكاة 
بتقدیر قيمتها فی آول العام وقيمتها فى آخره ء وتؤخذ الزكاة من الكل 
عند حمهور الفقهاء ٠‏ وان اتخذت الأسهم للاقتناء والكسب من 
غلاتها لا من الاتجار قيها فان مایؤخذ من الشركة نفسها سواء 
أكانت صناعية آم غير ذلك فيه الكقابة » ٠‏ 


وملاحظتنا على هذا الرأى آنه جمع بين الأسهم والستدات فى 
اطار واحد » فى حين أن الاسهم تؤتى ربحا مشروعا BY‏ ربح غير 
cob‏ المقدار يختلف ازدیادا ونقصا من سنة الى سنة ۰۰ آما 
السندات فتربط لها من البداية فائدة ثابتة هی أقرب ماتکون الى 
الربا النهی عنه ٠‏ 

وأما نسبة الز کاة فی الاسهم فنری أن تکون فى حالة الاتجار 
بها MH‏ 7 من قيمة الاسهم وقيمة ربحها كرأى مالك أو من قيمة 
الأسهم فقط کرآی جمهور الفقهاء وذلك قياسا على التسسبة فی 
عروض التجارة ۰ آما فى حالة اقتناء الاسهم للكسب لا للاتجار 


¥ — 


فتکون بلا ۲ / من قيمة الأعهم أسوة بنسیه الزكاة فى الال 
الدخر ۰ 


ثم انتقل التقریر ال بحت الز کاة على كسب العمل وايراد الهن 
الحرة فقال : « clay‏ أنه اذا جمع متها مایساوی نصاب الزكاة 
واستمر حولا كاملا ولو نقص فی آثناء العام - فاته تجب فيه 
الزكاة مادام كاملا فى طرفی العام آوله وآخره ۰۰ وذلك لاه ان 
استمر طول العام من غير أن Gan‏ كله یکون ذلك دلیلا على أنه لم 
يكن من حاجته الاصلية وهو نام بالقوة باعتبار أن النقود يعتيرها 
الاسلام من المال التامى لانها خلقت للاستعمال والاستغلال لا 
للا کتتاز ء * 


وجاء فى التقریر عن زكاة الایراد SLI‏ من الدور SEM,‏ 
المستغلة : « ان المعروف عن حمهور الفقهاء أنهم لم بقرروا آخذ is)‏ 
عن الدور ء لأن الدور فى عهودهم لم تكن مستغلة بل كانت من 
الحاجات الأصلية . وكان ذلك عدلا اجتماعيا فى age‏ الاستتباط 
الفقهى ٠‏ أما قى عصرنا الحاضر فقد استبحر العمران وشیدت 
العماثر والتصور للاستغلال وصارت تدر أحيانا آضعاف ما تدره 
الآرضون » فكان من المصلحة وقد cole‏ كذلك أن تؤخذ منها 
زكاة کالاراضی الزراعية ٠‏ اذ لافرقف بين مالك تجبى اليه غلات 
أرض زراعية كل عام ومالك تجبی اليه OWE‏ عمارته كل شهر - 
فلو أوجبنا الركاة بايجاب الله فی الأراضى الزراعية ورفعناها عن 
الستغلات العقارية الاخری لكان تفريقا بين متماثلين » ولکان ذلك 
ظلما على ملاك الأراضى الزراعية « ولادی ذلك الى آن يفر اللاك من 
الارامی الى اقتتاء العمائر . ومعاذ الله أن يكون شرعه تفريقا فى 
الحكم بين أمرين متماثلين ٠‏ والاختلاف بیتنا وبين السادة الفقهاء 
الآولين هو اختلاف عصر © قما كانت الدور عندهم مس عفثلا 
كعصرنا » ۰ 


oe, ۴۹۷ سید‎ 


وعد قهنه خلاصة لاجتهاد UM‏ من فقهائنا البرزین » فى 
تطبیق فريضة ال ز کاة على أنواع من الأعوال استحدئت قى عصرنا . 
be‏ آساس اشتراك العله فیها مع الأموال التی فرضت علیها فى 
البداية » وعلى آساس ماآجمع عليه الفقهاء — وآشرنا اليه من قبل 
| م ل أن التصوص aa) sit‏ فى الزاكاة من gat a‏ الها ھی 
تصوص ععللة . ولیست من الأمور التعبدية ء وانكانت التقديرات 
ليست محل قياس » ۰ 

وحيث أتنا هنا نعالج حق ول الامر فى جياية AT MN‏ » وتكليفه 
تحمل هذه GLY‏ ء فان واجب المجتمع الاسلامى تعضى تذلیل 
مهمة ول الأمر قى تنفيذه أحكام هذه الفريضة التی آرادها الله أن 
تکون ركنا أساسيا فى تنظیم الجتمع ۰ وذلك GUL‏ فقهاء الاسلام 
على أحكامها وعلى كل مايتصل بهذه الفريضة . بعد أن اختلفوا فى 
كل مایتصل بها اختلاقا بعيد gall‏ » ثم اعلان الآحكام التفق عليها 

ذلك SY‏ هده الفر ie‏ التى SET‏ عثمان رضى الله عنه أن 
يتولى المكلفون بها أداءما فی مصارفها الشرعية باعتبارهم وکلاء عن 
الامام » قد أصبحت قى عصرنا — بعد د قساد الزمان » wie ag‏ 
الواذع الدینی - لا مناص من تحميل آمانة جبايتها لول الأمرء لا أن 
بترك اداڑھا لتطوع الأفراد ٠‏ 
التکلیف الثالث : 
تقبيد حق مالك الال بالزامه الانفاق فی سسیل الله 

وقد آطلعناٴ فى ( القسم الأول ) على آسانید الكتاب والسنة 


فی الحت على الآنفاق فى سبیل الله ء وانذار المجتمع بالهلاك اذا 
احجم عن آداء هذه القريضة » حتى أحالتها من فريضة حلفية الى 
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غریضة الزامية لا تختلف عن الزكاة الا فى ترك الخیاد كالك الال 
فى تحدید مقدارها ٠‏ 

وقد رأينا اجماع التفسیر الفقهی على أن التعبیر «ؤسبيلالله» 
يتصرف الى تحقيق كل ماتتطلية مصلحة المجتمع على وجه الدوام 
والاستمرار ۰ والمجتمع الاسلامى مجتمع خير ء والدولة التی تقوم 
45 دولة خيرة ٠‏ 

وأعباء الدولة الخيرة تتسع الى مالانهاية ء ومستئولية ول 
الأمر فى النهوض بهنه الأعباء مسئولية شاملة تقمتد الى تحقيق 
مقاصد الشرع جميعها * وظاهر أن نطاق هذه الأعباء ب ومستولية 
ول الامر عنها — يختلف من عصر الى عصر حسب الظروف التى 
تحتازها الدوله السلمة » والآوضاع التی آلت البها قى وقت 
هحیی ` 

واذا کان الانقاق فى سبیل الله فى صدر الاسلام یجری 
سماحه وتطوعا ء حتی کان الغتی کعبد الرحمن بن عوف أو عثمان 
ابن عفان يخرج عن أكثر من نصف ماله واکرم ماله فى سسبیل 
الله » وكانت حصيلة الزكاة فی عصور أخرى تفیض‌عن حاجة 
المستحقين لها » وقد لاتجد فى موطن جبایتها من تنطبق عليه 
شروط استحقاقها » فان ظروف العصر الحاضر تختلف عن ظروف 
تلك العصور * 

واذ! كان ول الاأمر یومتذ لم یجد حاجة للتدخل فی ملكية 
الأقر اد لاقتطاع حصة الجتمع من آموالهم « فى سبیل الله » فانه فى 
هذا العصر يصير مفروضا عليه أن يتبع نهجا آخر ء تطبيقا لقاعدة 
« تغير الاحکام OLY pan‏ » ۰ 1 

فهذا تكليف مشروع على مال الفرد فى المجتمع الاسلامى , 
وتكليف غير محدود الا بما توجبه مصلحة المجتمع ٠‏ 

وآرشد نهج یتبعه ول الأمر هو وضع نظام ضريبى عادل 
يلتزم خطة التصاعد ء بحیت يرتفع سعر الضريبة كلما عظم دخل 
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الکلف ء ولا تسری الضريبة على وعائها من مال الفرد الا بعد أنه 
تطرح منه حصة الزكاة ٠‏ 

واذا کان الفن الما یل فی الظروف العادیة ينصح بقصر الضريبة 
دائما عل وعاء السخل الذی ينتجه رأس الال ء بحیث لایجوز 
اقتطاع شىء من رأس الال ذاته » لان الدخل هو الوعاء التجدد 
الامتلاء ء فان سلامة الجتمم قد تقتضی فی الظروف غير العادية 
مخالفة توحیهات الفن المالى ء والالتجاء الى فرض ضريبة استثنائية 
وقتية على رأس المال ذاته - واذا كانت القاعدة الشرعية 
« الضرورات تبيح المحظورات » تسرى حتى فى الشتون الديتية ء 
فكيف فى شأن دنيوى محض كتوجيهات الفن المالى - 

ولاشك أن اقتطاع حزء من راس الال یتجاوز الدخل السنوی 
الناتج منه قيد ثقيل على حق LON‏ الفردية ء ولکنه بالرغم من 
ذلك حق ثابت لولى الأمر اذا قضت به مصلحة المجتمع ء وقد آشار 
اليه وأيده الكثير من أعلام الفقه الاسلامى ٠‏ 

قال القرطبى : « واتفق العلماء أنه اذا نزلت بالمسلمين حاجة 
بعد آداء الز كاج بجب صرق الال اليها ٠‏ قال مالك رحمه الله 7 جب 
على الناس فداء أسراهم وآن استغرق ذلك آموالهم ۰ وهذا اجماع 
أيضا » . 

وقال الغزالى : « اذا خلت الأيدى ( أبدى الحتود ) من Sh eV‏ 
ولم يكن من مال الصالح ( أى خزسشة الدولة ) wl‏ بخراحات 
العسکر ( أى نفقات الحیش ) » وخیف من ذلك دخول العدو SW‏ 
الاسلام ۰ أو وران القتتة من قبل أهل الشر ( أى حدوث الفتن 
الداخلية ) ٠‏ جاز للامام أن بوظف عل الاغنیاء مقدار كقاية الحند ء 
bY‏ تعلم آنه اذا تعارض شران أو ضرران دقع أشد الغررين وأعظم 
الشرین » ومایودیه کل واحد متهم ( الأغنياء )قلیل بالاضافه ال 
ما بخاطر به من نفسه وماله لو خلت شوكة الاسلام ( ای البلاد ) 
من ذی شوكة ( آی الجیش ) بحفظ نظام الامور وبقطع مادة الشرور 
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ومما يشهد lig‏ أن لول الطفل عمارة القتوات ( قنوات الأرض 
الخاصة بالطفل ) واخراج اجرة الطبيب وئمن الآدوية ( اى العائدة 
لاطقل ) وكل ذلك تتجيز خسران لتوقع ماهو أكثر منه ) ٠‏ 


وقال الشاطبى : و انا اذا قررنا اماما مطاعا ء مفتقرا الى تكثير 
الجنود لسد حاحة التغور ols,‏ الملك التسح الأقطار »> Weg‏ ست 
الال : وارتفعت حاحات الحند ( آی نفقات الحیش ( الی مالا تکفیهم: 
فللامام اذا کان عدلا ان يوظف على الاغتیاء مایراه کافیا لهم ( اى 
للحیشی ) فی الحال » الى ان بظهر ( یوجد ) مال بيت الال ء تم‌الیه 
النظر فی توظیف ذلك على الغلات والثمار وغير ذلك ٭ وانما لم 
ینقل متل هذا عن الأولين ( فى العصور الاسلامیه الأول ) لاتساع 
بيت الال فی زمانهم > بخلاف زماننا ء فان‌القضبه فی ھا آحری , 
ووجه الصلحة هنا ظاهر ۰ فانه لو لم فعل الامام ذلك بطلت 
شوکة الامام » وصارت دباره عرضة لاس عیلاء الکضار . فالذین 
بح ترون من الدواهی لو تتقطع عنهم الشوکة ( آی لو ضعف 
الجیشی عن الدقاع ) ستحترون بالاضافة اليها آموالهم كلها 
قضلا عن الیسیر منها ء فاذا عورض هذا الضرر العظيم 
بالضرر اللاحق بهم بأخة البعض من آموالهم فلا يتساوى 
فی ترجيح الثانى عن الآول . وهو مما يعلم من مقصود الشرع قبل 
النظر من الشواهد ۰ 
التكليف الرابع : 
برد على حردة مالك المال فى استعمال ماله : 

قهو مقيد قى هذا الاستعمال بالامتناع عن الحاق الضرر 
بغیره أو بالجتمع ذلك GY‏ جميع الحقوق التى أثيتها الشارع مقيدة 
بمنع الضرر عن الغير » OY‏ الحقوق المطلقةلايمكن أن تثبت قى شر یعه 
تستمد أحكامها من شريعة السماء لأنها تنظر الى الرحمة بالناس 


ےس م۷ تب 


كاقة » لإ 5حاد 'الناس بخاصة گل الحقوق الثايتة فى الشریمة 
آساسها ذقم اللضار وجلب الصالح .والوازنة بينها »> فمن أساء 
استعمال حقه ob‏ ترتب عليه الضرر بغيره ۰ GU‏ فی هذه الحال 
on‏ اذا كان الضرر آشد ۰ ومن القررات الشرعیه أن الحقوق فى 
الاسلام تصدر عن الشارع > قالعق ود لا تنتج آثارها الا pe‏ 
الشارع » وهى فى اثياتها لهذه الحقوق أسباب جعلية ولیست : 
أسبابا طبيعة ٠‏ فمعطى الحقوق هو الله تعالى ء فحق اللك والامتلالد 
والاختصاص والاستغلال والاستيلاء على الأشياء المباحة بأصل 
الخلق والتکوین - مستمد من أحكام الشرع الاسلامی ۰ وان الله 
تعالى عندما آعطی هذه الحقوق قیدها paw‏ الضرر ء BY‏ ان كان 
فیها ضرر بالغیر كان قیها اعتداء » والاعتداء متهی عنه بقوله 
تمالی : « ولا تعتدو! أن الله لا بحب العتدین » وفی ذلك تقول 
cpt‏ القیم : 

د اذا تأملت شرائم الله التی وضسھا بين عباده وجدتها 
لا تخرج عن تحصیل الصالح الخالصة أو الراجحة » وان تزاحمت 
قدم Leal‏ وأجلها وان قات آدناها + كما لا تخرج عن تعطیل 
الفاسد الخالصة والر أاححة بحسب الامكان » وان تزاحست عطل 
اعظمها فسادا بتحمل آدناها . وعلی هذا وضع احكم الحاکمین 
شرائع دنه ؛ دالة عليه شاهدة له بکمال dole‏ وحکمته » ولطفه 
بعباده واحسانه اليهم » . 

وقد قدمنا الکلام فى ( القسم الاول ) عن القاعدة الشرعية 
(« لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام )) وعن القواعد الفرعية المشتقة منها 
وقد آجاد الفقه الاسلامی احادة لابرتقی اليها آی فعه وضعی فی 
التمییز بين الضرر الذى یلحق GIL‏ . والضرد النی Gk‏ 
بالاحاد ء وبين الضرر القصود والضرر غير القتصود » ومیز بين 
مراتب spall‏ الى ضرر مقطوع به وضرد قليل ۰ وضرد بغلب 
وقوعه وضرر کثیر غير غالب » الى آخر هذه الذخاثر المثيئة التی 
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حفن بها Let‏ فی الفقه الاسلامی . والتی تجری فیها الوازنه 
العاد له بین جنپ الصالعح ودفع المفاسد ۰ 

وما دمنا ste‏ تحدید سلطان ولی الامر ازاء اللکیه الفردیه 
Lub‏ تکتقی هنا باتبات الادیء GEN‏ الاتية - 

الآول : ان کل ضرر بلحق الكافة هو قى دائرة النع . 
من أحدته مسيئًا لاستعمال حقه . ولذلك يتجه الفقه سا الى الى 
منح آمور قد يكون فيها ما يحتمل اساءة استعمال الحق ٠‏ وحینٹد 
Jan,‏ القعل من مآذون فيه الى ممنوع لآن الضرر العام ضعرر كبير 
دائما » والضرر الكبير يدفع » ويتحمل لذلك الضرر الخاص فی 
سبیل دقع الشرر العام ٠‏ 


الثانی : ان الاضرار العامة لا نظر فيها الى قصد الضرر أو 
عدم قصده انما ينظر قيها الى الالات : فالافعال ان كانت تنتهى 
الى مفاسد كثيرة تمنع » ولو لم يقصد صاحيها . فان النظر الى 
الال لا لتقت فيه الى مقصد العامل ونیته » بل الى نتيجة العمل 
وثمرته . فالامر الجوهرى بالنسية للفعل الذى کون ااستعمالا 
Gal‏ مأذون قيه ثم ترتب عليه ضرر عام هو مقدار الضرر الترتب» 
لا النية التى قواها العمل فقط . ويضيف الشاطبى الى ذلك : 
« اذا كان الأمر تعلق بالعامة فان الضرر Hine‏ کون عاما » ومهما 
یکن مقدار الضرر النازل صاحب الحق فان ه قلیل بالنسیه لا 
سیب العامة . ولذا قدم حق العامة » ولکن يجب تعویض صاحب 
الحق عما ناله من ضرر سسب فوات حلب النفعة الشرعية له . 


الشسالث : انه عند النظر الى الضرر الواقع بالآاد لا بعد 
الشخص مسيئا فى استعمال حقه الا اذا کان معتديا فى استعماله 
Ob‏ قصد الى الاضرار بالفعل ٠‏ كما يدل على ذلك الامر الثابت : وهو 
أن لا کون ثمة مصلحة له فى الاستعمال . أولا یتعین هذا الطريق 
لحلب الصلحة له » أو تحاوز الحد المقرر all‏ بان كان ستعمل 
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حقه استعمالا غر عادی كأن سقی ارضه Law‏ غير عادی »© أويكون 
الامر ی غر وقته » کآن یسقی الارض فى وقت كان يمكنه Je ol‏ 
وحاره أو شربكه فى السقی لا يمكن Jos of‏ وهکذا » أو يكون 
قد قصد بعمله تفویت تفع ثابت لن يعامله وظاهر الحال يدل على ۰ 
ذلك العصد » 

ومراجم فقهنا حافلة بتطیقات عملية كثيرة لهذا التکلیف ء 
سواء ق مجال الضرر الخاص أو مجال pall‏ العام» وکا 
تقرض عل القضاء وعل ول الامر تتفید هذا التکلیف ۰ 

ولکتنا نشهد الان فى أكثر من بلا اسلامى ضررا عاما حسیما 
صحب اللكية الغردية » وهو تكدس أكثر الثروة القومية فى أيدى 
فة ALG‏ من اغنيائه واحتباسها بينهم » الامر الذى OL‏ عنه 
أضرار اقتصادية ومساوىء اجتماعية وسياسة خطيرة © يعلمها 
كل دارس لاوضاعنا الحاضرة وأوضاع الدول الرأسمالية المعاصرة 
التی تركزت ثروتها القومية فى قبضة فئة قليلة من أقطاب الال » 
على عکی الهدابة الترآنية التى فرضت تداول الال فى المجتمع . 

لذلك نقرر أن لولى الامر ق کل بلد اسلامى » بل يجب عليه 
وعلى المجتمع الذى برعاه » ان بتخذ الاجراءات الكفيلة بتنفی 3 
هذا التكليف وحماية الجتمع من خطر احتباس الثروة القومية فى 
أبدى قلة من ابنائه » CUS,‏ على ضوء الظروف واللاسات‌الخاصة 
ببلده » وعلى ضوء الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة فيه 
وعلی ضوع Jala (Ge‏ هذا الداء فی کبانه الاحتماعی ۰ 


التكليف الخامس : 
هو منع مالك الال من تنميته بغير الوسائل التی آجازها الشارع فى 
تنمبة الال 


وق عقدمة الوسائل التى > سها الاسلام 4 الفش والاحتکار 
والربا ٠‏ وهى وسائل أصبحت شائعة ومألوفة فى الاقتصاد المعاصر 


حتی صارت مهمة ولی الامر فى مقاومتها مهمة عسيرة . 

وقد LG‏ من قل أن من رسالة الفقه الاسلامی العاصر العمل 
الله و تنقیذ آوامره ونوآهیه . 
عليه أو بأضعافه . 

وأما الاحتكار ۰ فقد بسط فقهنا لول الأمر سبيل الضرب 
على "بدی المحتكرين وذلك بفرضه بیع الال المحتكر بالسعر المعقول 
أو بتعزير المحتكرين حتى ببیعوا به . 

صحيح آننا نحد اختلافا بين فقهائنا فى تحدید الواد التى یکون 
الامر التدخل deck‏ على أنواع من الطعام وهی الحنطة والش عير 
والتمر WY‏ كانت أطعمة العرب يومئف » ففسروا الطعام فى قوله 
عليه السلام : « جالب الطعام مرزوق والمحتكر عاص وملعون » بأن 
الاحتعار الذي 4.3 عصان ail,‏ هو اللذی شرف 
الى هذه الأصتاف من الطعام ومتهم من رآی أن طعام 
الاحیاء من فوته . 
اذ غول > 

ا کل ما آضر (Li‏ حسه فهو احتكار وأن كان ڈھسا آو 
فضة » ومن احتکره بعد قد اساء استعمال حقه فيما diy‏ > لان 
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كل ما یضر حيسة كالثياب مثلا لا يقل أذى للناس عن الاحتکار فى 
الطعام . والاحاديث الکتيرة قد رويت فى اثم الاحتكار باطلاق غير 
مقصور على الطعام > oY,‏ المقصود من منع الاحتكار هو منع‌الخرر 
عن الناس » والضرر كما بتزل بمتعهم القوت ينزل أيضا بمنعهم 
الثياب وغرها . فلللاس حاجات مختلفة والاحتکار قيها سمل 
التاس فى ضيق » ۰ 


Lise,‏ اتسع رای أبى بوسف لکل الاموال التى يكون ق‌حبسها 
ضيق أو ضرر اجتماعی أو حيس لوارد الرزف . 

وخطر الاحتكار على الاقتصاد العالی أصبح فى غير حاجة الى 
مزيد من البيان فكلنا نعلم كيف تفلغل الاحتکار - الظاهر والخفی-- 
فى أكثر ميادين الانتاج العالی > وكيف تحالف الحتکرون من أقطاب 
الال عبر حدودھم مع زملاثھم فى بلاد آخری ونححوا ف تحديد 
الأسعار التى تؤتيهم الربح الفاحش ء وخلقوا OLS‏ وتامروا على 
بخس آثمان الواد الخام التى تنتجھا البلاد النامية اضرارا بأكشر 
من ثلثى سكان الارض . ولا زالت حهود الامم المتحدة  pols)!‏ 
الطيبة فيها ‏ تتوالی وتتعثر فى محاولة التخفیف من وبلات هذا 
الداء الوبيل ٭ 


آما الرا قهو الآفة الکمری التی سيطرت على الاقتصاد العالی 
العاصر » وامتدت حبائلها الى معاملات البشر فى أقطار الارض . 
فأصيح الربا فى رأيهم ركنا اساسا فی ‌التنظیم الاقتصادی الحديث 
وبالرغم من ايمان أكثرهم بأوزاره ومعقباته شوا من أن يجدوا 
منه بدبلا » واعتبروه ضرورة حتمية لن بجدوا عنها مصرفا . 


ولكن اليداية الاسلامية كفلت للبشر مخرج صدق من حيرتهم. 
والبرء من هذه )459 ونزعاتھا الشبطانیه > وات علیق الحتمع .ات 
الاسلامية أن تأخذ بيدهم الى صراطها المستقيم ٠‏ 
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اذا فشسل ۰۰ فان لم ينتج الشروع أى ريح قللينك أن یسترد من 
القترضین آصول آلقروض التی قدمها - اذا سمحت بذلكموحودات 
الشروع ‏ كلمأ سترد Lei‏ ما تحمله من مصروفات فى عملية 
تمو بل الشروع ۰ ولليتك بعد ذلك أن dey‏ وعیه وحدره عند 
توظیت آمواله حتی لا بتعرض لخسارة تؤذيه ۰۰ كما أن له 
Glu! +‏ است داد أصل ماله ومصروفاته _ أن يطلب من صاحب 
انشروع ما شاء من الضمانات الموازنة ۰ 

هذه العملية فی صمیمها مشارکه قى الاستثمار ۰ اسستشمار 
بائو UU‏ ء فصاحب ا مشروع يقوم باستثماره بالاصالة عن نقسه 
وبال UIT‏ عن الينك فیما قدمه اليه من رس مال ٠‏ 


oie,‏ الساهمة من جانب البنك قى آریاح الشروع وخساثره 
حى قوام عقد من العقود الجائزة شرعا ۰۰ عقد الضاربة أو 
القارضة ء الذی عرفه القفه عدنا بانه نوع من آنواع الشركة » بکون 
فيه رآس الال من شخص . والعمل من شخص آخر ۰۰ وال 
jail‏ صاحب رس الال ورب راس الال ۰۰ ويقال للثانی مضارب 
وهو من العقود الدائرة بين النفع والضرر ٢‏ كسائر آنواع الشركةء 
ورکنها الابجاب واالقبول كغيرها من العقود ۰۰ وتتعقد بكل عبارة 
تفيد معتاها » کان يقول شخص لآخر : خذ هذه النقود التى 
مقدارها كذا واتجر بها على أن يكون الربح بیتتا مناصقة ‏ مثلا te‏ 


وهی تنقسم الى قسمين » مطلقة ومقيدة ٠٠‏ 
قا أضاربة الطلقة هی التى لا تتقید بزمان ولا مكان ولا نوع 


بحارة ولا تعين من دعامله الضارب فى التحارة ٤‏ ولا بأى 
قىد کان »۾ 


والضارتة المقيدة هی ما قیدت بعض هذا أو كله ٠٠‏ قول 
رب رس الال للمضارب اشتر رآاس الال قطنا آو قو لا أو عدسا أو 
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قمحا - متلا — من بلد کذا فى وقت گذاء وعه فى جهة کذا من 
زمن کذا » ولتکن معاملتك مع فلان أو فی الجهة الفلانیه ۰۰ الخ ٠‏ 

ويشترط فی رأس الال أن يكون من النقود التی بتعامل ھا 
وی لا ۰ ۰ 

ويعتير المضارب و کیلا بالقيض آولا ثم مضارباء ومن هذا 
يشترط فی الضارب أن Og‏ أهلا » وفی cole‏ الال أن بکون 
أهلا للتوکیل » وهذا شرط عام فی کل آنواع الشم کات ٠‏ 
کالنصف أو الثلت أو الريع لاحدهما والباقی للآخر . فان کان 
ما استرط لاحدهما مقدارا معینا فسدت الضاربة » لاحتمال أن 
الر بح لا يأتى زائدا على ذلك المقدار المعين . فعنقطم بذلك الشعر AT‏ 
فيه قیفوت الغرض من المضاربة » والقاعدة أن کل شرط یوجب فطع 


ثانيا: 
ولکن من آین تاتی البنوك بالأموال الٹی توجهها فى انجاز 
عملاتها المختلفة « وعل الأخص فى تمويل الشروعات ؟ 


بعضھا ىاتی من رس مال البنك  GT‏ من قيمة الأسهم التى 
اکتتب بها الساهمون — ولكن أكثرها gb‏ من ودائع الودعین ٠‏ 


ففى النظام الرأسمالى يودع التاس فائض أموالهم النقدية فى 
البتوك » فى مقابل فائدة منخقضة السعر يقررها البتك لودائعهم, 
ثم يقوم البنك بالاقراض من هذه الودائع لعملائه بفائدة مرتقعة ,2 
ويكسب الينك الفرق بين السعرين ۰۰ ویعتیر الینك ودائع 
الودعین كأنها رصید واحد متحدد 2 بظل يقرض مته للمقترضین 
بالفائدة الرتفعه و کلما رد مفترض قيمة قرضه آعاده البنك الى هذا 
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الرصيد : وکرر الرة بعد الرة : الا قراض منه والاعادة اليه ۰ ومن 
هنا تتأتى الأرباح الضخمة للبنوك فى اتنظام الرأسمالىء وهی بمامن 
من کل مخاطره > مطمئنة الى استرداد قروضها وفوانده وهی 
بمعصم من کل خسارة ۰۰ 

هذه الوظيقة المصرفية سری عليها فى tl‏ تحريم الريا ۰۰ 
وهی علاوه علي هذا التحر یم الشرعى قد ثبت للاقتصادیین ضا 
أنها تلحق أخرارا حسیمه بالاقتصاد القومى ۰۰ فان البنوك کی 
استغلالها الودائع على هذا النحو انما تخلق « نقودا مصطنعة — هی 
ما سمونه - بالائتمان التجاری » وهی فى هذا الخلق تغتصب 
وظيفة الدولة الشروعة فی خلق النقود ء ہما یحف هذه الوظيفة Lory‏ 
يوازنها من مسئولیات ٠‏ 


ولستا نتفرد بهذا الرأى بل قد أجمع کثیر من علماء الاقتصاد 
فى الغرب Je‏ أن الائتمان التجاری — سواء کان فى قروض استهلاك 
أو فی قروض انتاج من شانه أن یزعزع النظام الاقتصادی » ويحول 
دون استقراره » وبفضی الى الأزمات التعاقبه التی امتاز بها النظام 
الرآسمالی ۰۰ ذلك SY‏ التعامل فى البلاد الرآسمالية لم يعد یجری 
رالد هب أو بالفضة أو بأوراق النقد الا فى القلیل النادر ۰۰ آما 
أكثر التعامل قيجرى بالشیکات تسحب على الودائع المصرقية ٠٠‏ 
وهذه الودائع آلتی تتمثل فى مجرد قيود دفترية فى سجلات 
البتوك ٤‏ أصبحت بمثابة عملة DA Gi‏ مصطنعة » تسيطر عليها 
البتوك » وبطبيعة الأشياء تميل البنوك ال بسط هذه العملة فی 
آوقات الرخاء ء والى قبضها فى أوقات الركود .٠‏ 

وكما قال الاقتصادى الأمريكى « هنری سميونز » معلقا على 
الأزمة الاقتصادية العالمية التى خيمت على أكثر الدول فى سنة 
۰ وما بلیها : « لسنا نبالغ اذا قلتا ان أكبر عامل فى الازمة 
الحاضرة هو النشاط الصرفی التجارى » ہما يعمد اليه من اسرای 
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خبیت أو تقتیر مذموم فی تهيتة وسائل التداول النقدى ۰ ولانشك 
فى أن البتوك - بمعاوثه الاحتکاد _ سوف توالینا بأزمات آشد 
وآقسی اذا لم تتدخل الدولة فی الأمر ء فاستعادت ۔ فی حكمبة 
ومسئولية ‏ وظیفتها فى ضبط أداة التداول » ٠‏ 

فالثابت اذن » بحکم الواقع العاصر » هو أن البتوك - بالدور 
الذی تقوم به فى احلال الائتمان الصرفی محل العمله التقسدية 
اعتمادا على رصيد الودائم التی lo‏ واطمتنانها آل اس تمرار 
تد فقه - تؤدی للمجتمع نغعا فى تیسیر التعامل التجاری > ولکنها 
فى الوقت نفسه Gab‏ بالجتمع ضررا بلیغا » lay‏ على الاخص من 
مصدرین : 

الأول : ماتصیبه من اغتناء غير مشروع بسیب حصولها الحتوم 
على فوائدها الفررة على القترضین « واجتتابها الساهمة فى مخاطر 
مشروعاتهم ٠‏ 

الثاني : میلها فی آوقات الرخاء الى التوسع فی الاقراض بفتح 
الاعتمادات التی تربو على رصیدعا أضعافا مضاعفة . وميلها فی 
آوقات ال كود الى التضييق فی الاقراض أو العف ace‏ خوفا من 
احتمالات الخسارة ء والعسل be‏ استرداد قروضها وارعام 
القترضین على السداد ۰۰ فهذا البسط والقیض ٠‏ الذی تتحکم فيه 
ارادة القائمین على البنوك » هو من آهم العوامل التی تھسز الکیان 
الاقتعصادی ٠‏ و et‏ ال تتابع الآزعات ٠‏ 

J Ju‏ فی الحتمعات الرأسممالية ء بتمویلها للمشروعات عن 
طریق أرصدة آلودائع تستحدث نفعا وتستحدث ضررا فی OT‏ واحد 
.+ والتظام الاسلامی حر بص کل الحرص على اتقاء الضرر ودفعه 2 
واجتلاب النفع واستبقائه ۰۰ فكيف على هدیه نعالج هذا الوقف ؟ 


اذا نظرنا الى الودائع النقدية التى بودعها الأفراد فى SoS‏ ء 
نجد أنها لا تخرج عن نوعين : 
AV —‏ — 


النوع الآول ‏ الوداتع التی تودع بقصد الاحتفاظ بها کی 
مکان آمين ee‏ وبجری الودع السحب متها تیاعا 55 وهذا ما سمی 
فی العری الصرفی بالحساب الجاری د ودائع تحت الطلب oles  »‏ 
لا تدقع عنها الیتوك أبة فائدة الا ى النادر الذی لا یقاس عليه ء 
وتحصل علبھا ه عموله » مقايل تکالیف الحفظ و تکالیف الرصد 
فى الدفاتر ۰۰ الخ - 

هذا النوع من الودائع يخرج عن موضوع بحثنا , اذ لا تجرى 
عله بر قائدة » للمودع ٠‏ 


آما النوع الثانى من الودائع قهو الذى بکون ذا آخل معلوم ۰۰ 
أى لیس تحت الطلب الا بعد فترة dines‏ يحددها المودع عند ابداعة, 
ولذا بملك البتك التصرف فيه خلال هذه الفترة على أن یرد مثله 
عتد اتفضاٹھا ٠٠‏ وهنا مقرز الينك للمودع و قائدة » على المبلم 
المودع منه على هذا الوجه ء قائدة ضغيلة تترآوح مین ب۷ ولا و ZN‏ 
على الاکثر من رأس SU‏ المودع ۰۰ وبالبالم التى تتجمع من هده 
الودائع يقوم الينك بالاقراض متها بفائدة مرتقعة لعملاته الذین 
يسددون للبنك أصول قروضهم مع القوائد المفروضة عليهم › 
ویکرر البنك هذه العمليات تباعا ء فالقروض تخرج من هذا الرصيد 
تباعا وترتد اليه تباعا ۰۰ 


هده العملیات _ سواء من المودع الذى بكسب قوق أصل ماله 
قائدة متخفضة السعر ء آو من البنك الذی يقرض عملائه ویکسب 
قوق أصل القرض فائدة مرتفعة السعر ۔۔۔ هی فی رآیی عمليات 
ربوية ۰۰ Sab JB‏ فى أصل الال جات بغير مساهمه من ا ودع 
آومن البئك فی مخاطر استشمار ۰۰ بل تحملها القترض وحده قيما 
باشره من استثمار مکنه من آداء الفائدة الفر وضة عليه ۰۰ ولم بکن 
قى نية الودع وهو يودع ماله غی البنك » ولا فى AS‏ البتك وهو 
يقرض عملاءه ء أن ساهما فى هذا آلاستشماد بطریق توکیل 
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القترض فى مباشرة الاستشمار OL‏ عنهما ۰۰ فانه يمنع قیام هذه 
إلئية عندهما آتهما لم یعتزما من البداية الساهمة فی مخاطر حذا 
الاستثمار ٠٠‏ بل كان تقديم رعوس الأموال الى القترضین - من 
المودعين بطريق غير مباشر ء ومن اليتك بطريق مباشر ‏ على آساس 
آداء فوائد معیت 4 »> سواء Camere‏ الشروعات موضوع القروض 
gi‏ فلت ۰۰ 


كيف نستعيض عن هذا كله باجرامات تكفل نفعه > وتدقع ضرره» 
و تمحق زثمه ء وتستقيم مع حكم الشرع الاسلامی ؟ 
الآن نقدم باقتر احنا » و نلخصه على الوجه نی : 


١‏ الوداتع ذات الآجل - أى ودائع النوع الثانی السالف 
San‏ التی يودعها الأفراد لدی بنك أو أى مؤسسة مالية بای 
اسم Crom‏ + بو دعوتها 43 توحیهها واستغلالها فى استثمارات 
مشروعة ء فرکونون بذلك هم « رب الال » فى عقد « المضاربة » 
والبتك من جانبه - أو الؤسسة — یکون هو « الضارب » فی هذا 
إلعقد ۰۰ ثم یمضی اليتك فی استشمارها يتوجيهها بدوره فى 
الشروعات التى يتخيرها ء آی أن عقد ااضاربة اتخذ هنا الصورة 
المطلقة التى أشرنا اليها من قبل والتى تجيز للمضارب أن یو کل 
blo.‏ آخر من باطنه فى هذا الاستثمار ٠‏ 


والىنك يعتير جميع الودائع التى لديه رصيدا متجدد الامتلاء 
- بحسب توالى ايداع الودائع وخروج القروض منها تم ارتداد هذه 
القروض الى اصول الودائم عتدہ السداد سے ويضم البتك ال رصيد 
الودائع ما يكون نقدا سائلا من راس ماله ۰ ویحعل من هذين 
الصدرین رصیدا مشت رکا » يقدمه قروضا واعتمادات الى آفراد او 
مینات تباشر آو تعتزم مباشرة مشروعات استشمارية أو ؟لتومبع فى 
مشروعانهم القائية ۰۰ 
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ويساهم الينك مح آصیحای هذه الہ روعات فى الر بح المرتجى 
قى الخسار 5 المحتملة بنسية Gee‏ علیها الطرفان « ole ey‏ 
bes‏ موكول الى فطنة القائمین عل البتك وال محض اختیارهم ۰ 


۲ — هذه الشروعات الاستشماریه بعضها قد ينجح نجاحاکبیراء 
وبعضها قد یتجح نجاحا معتدلا » وبعضها قد یفشل فلا یوّتی أى 
ربح » وقد تنغير هذه النتائج من سنة ال آخری ۰۰ ففی کل سنة 
مالية أو اذا استقر العرف الصرفی على أجل آقصر 2 بقوم البنك أو 
المؤسسة المالية يتسوية شاملة بين آرباح وخسائر جميع الشروعات 
الاستثمارية التى وظف فيها آموالا من هذا الرصيد المشترك ٠‏ 

والصافی بعد هذه التسویه یخصم البتك مته أولا مصاریفه 
العمومية ہما فيها الاحتياطات القانونية ۰۰ ثم يحدد نصيب الریح 
الذى ميستحقه حملة آسهم البنك ۰۰ ثم يبوزع الياقى على المودعين 
dots‏ مأ al‏ ودائعهم > > والأحل الذى شته فىحوزة Holl‏ وساهمت 
بمعتضاه فی هذا الاستثمار ٠‏ 


ولیس من التعذر — من وجهة الفن Sl‏ — تدبیر معایبر عادله 
تهتدى بها البنوك >I us?‏ ۶۱ تقصیلات عدم التسوية سن الارباح 
والخسائر ٠٠‏ وتفصيلات توزیم هذا الصافى بين مستحقية ‏ من 
حملة آسهم البنك والمودعين ‏ بتسیه استحقاقهم ٠‏ 

lie,‏ أيضا اشتقاق سليم من عقد « المضارية » الذى آجازه 
الشر ع الاسلامى -"* 

هذا محمل اقتراحی فی هه الناحية من نشاط الیعموكد 
و الوسسات Ol‏ الماتله ٠٠‏ ولا pul‏ آنه فى Lass}‏ العمل يخاقطه 
بض التعقيد ۰۰ فلا شك أن التظام القاتم فى الينوك الآن ‏ من 
Aad‏ رل قائدة معلومة للمودع وتحصیل ae‏ مملومة من alll‏ 
أسر فى التتفيق .. ولکن شیئا هن التعقید يعدل البعد عن شنبهه 
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الربا والنحاة من آثامه ء على أن هذا التعقید الذی یخشی منه فی 
المداية سوف يتضاءل تدریجیا ء ویجری تبسیطه شیثا فشیتا ء 
كلما درجت عليه البنوك ٤‏ ورسمت له العاییر الواضحة ووسائل 
التبسیط اللائمة ء وکلما adi‏ الئاس عاما بعد عام فی معاملاتهم 
المصرقية ۰۰ 


ولا ری حرجا ( تطبیقا لقاعدة الضرورات تبيح الحظورات )© 
فى تدبیر فترة انتقال - لتکن خمس سنوات مثلا - يتحول نى 
خلاليا نظامنا الصرفی - فی مباشرته لهذه الوظيفة بالذات - من 
الوضع آلقائم الى الوضع القترح » حتی ننتهی الارتباطات القائمة 
وحبی تھیأ الترقيبات الفنية والتنفيذية اللائمة ٠‏ 
» الا »> :° 

إلى هنا کنا نعالج « الفائدة » من حيث فرضها على قردص 
انتاجية تتقدم بها البنوك الى عملائها ٠ ٠‏ لتعاونهم بها فى ميادين 
الانتتساج ۰ 

وبقى الآن أن ننظر فى آمر القروض الاسبتهلاكية التی تقدمها 
البنوك محملة بالربا ال محتاجين يستعيئون بها على مطالبوم 
العيتسة a+‏ 

فى هذه الوظيفة المصرقية آقترح أن تکف البنوك عن الاضطلاع 
بها . کی بتی تشاطها دائما فى دائرة التنمية الاقتصادية ٠‏ 

واری آن تستاثر بهنه الوظیفة منشئاته حكومية تتول جباية 
الزكاة - كلها أو بعضها ‏ وتوجيه حصيلة ما تجبيه منها St‏ 
مستحقی الزكاة فی مصارفها السبعة المعروفة ٠‏ 

أما غير المستحقين للزكاة ء ممن كانت. تدقع حاجاتهم المعيشية 
الوقتية الى الحصول من البنوك على قروض ربوية قصيرة الأجل , 
فان منشتات WT GM‏ تس تطيع أن تمدهم-- بغير فائدة - ببعض 


س۰ 


قروض ذات آجال قصبرة » يسبعينون بها على تفریج کربتهسم 
العارضة ۰ على أن بيادروا بردها الى رصيد الز كام * * ویصلهم على 
الاسراع فى سدادها علمهم بأنها سترتد الى رصيد مخصص دونهم 
لستحقى الزكاة » علاوة على ما قد تطلبه متهم المنشأة من ضمانات 
للوفاء ۰۰ 


كذلك تلاحظ أن رصيد الز کاه سوف baa‏ نموزد آخرفیاض: 
فانه مادام المجتمع الاسلاعی Lo‏ بالقسط على آداء ماتفر‌ضه 
الملكية من التزامات ايجابية وسلبية ء فان رصيد الزكاة سوف 
odin‏ باستمرار بتبرعات متوالية من النفقين فى مبیل الله .. 
وقد الب من هده التبرعات ذخر ثمین يساعد منشكات الز كاج 
على مواجهة هذه الوظيفة الثانية : أقراض غير المستحقين للزكاة 
بغير و عائدة » ۰۰ 
» رابھعسا » : 

یتضح مما قدمت فی اقتراحى هذا أن الفكرة الغالبه فيه هی 
احلال التكاقل الوثيق بين طبقات المجتمع الاسلامى بالنسسبة 
للقروضص الاستهلا که ٤‏ والتعاوت المثمر سن راس آلال jedi,‏ 
بالنسبة نلقروض الاتتاجية » محل بعض وظائف النظام الصرقی 
السائد فی الاقتصااد الغربی ٠‏ 

قالز ٤ aly‏ و الاتفاق فی سمل الله سوف تقضیان عل الحاحه 
ال عقد قروض إستهلاكية ربوية ٠‏ 

آما خی انقروض الانتاحية JUG‏ الذی آودعه صاحبه فی بنك 
لن ينال عنه و فائدة » ابته تتسم بسمات الربا النهی عنه » بل 
ربحا عادلا IKE‏ مع الدور الذی آداه ماله فى العنمية الاقتصادية ٠‏ 
وهدا بلا شك تشحیم كاف لکل مدخر على موالاة الادخار - العنصر 


والينك من جانب آخر - ہما فيه مساهموه ‏ سیتال ربحه 
الشروع » جزاء وفاقا على ما بذل من جهد بصیر وفطنه واعية فى 
توجیه مال الساهمین Slay‏ الودعین فی استثمارات مجزية ۰ 

oie‏ الروح التعاونية التی تجمع بين رأس الال والعمل فى 
تحالف سلیم هی روح اسلامیه خالصه ۰۰ وقد بدآت بعض الدول 
الاسلامية ‏ وجمهوریتنا العربية التحدة فى طلیعتها ۰۰ فى سعبها 
ال بعت Golesi‏ شامل : بداآت تجعل لهنه الروح التعاونية بین 
العمل ورس الال القام الآول فى برآمجها الاقتصادية ۰۰ whats‏ 
البتوك dy halt‏ فى آهم ميادين الانتاج ووجهت البنوك القائمة 
فی هذا الاتجاه التعاونی » كما جعلت المؤسسات تباشر Lb,‏ 
مصرفیه على هذا النهج التعاونى ء وبثت فروع هذه الموّسسات 
الختلفه فى آرحاء البلاد ۰ 

وانی آقترح ‏ متی قامت هذه المؤسسات التعاونية فى كل بلد 
اسلامی » وعم توجیه البتوگ القائمه فيه فى هذا الاتجاه التعاونی_ 
أن تقوم من بين هذه المؤسسات جميعها و بنك تعاونى » للعالم 
الاسلامى ء تساهم فى رس ماله جميع الينوك والؤسسات Nd‏ 
الصبغة التعاونية فى سائر الأقطار الاسلامية » لكى Gop‏ الرسالة 
التى نكث عن القيام بها البنك الدولى للانشاء والتعمير ( أو قام 
بها فى بلدان دون بلدان آخری ) ۰ 
وعندما نتذكر مصادر الثروة الضخمة الكلمنة فى الا قطارالاسلامة 
والتى لایزال اکثرها مغمورا عقيما بنتظر فيضا من رءوس الاموال 
لاستثماره » ۷ يخالجنا شك فى أن انشاء هذا البتك التعساونى 
العالی الاسلامی سيكون نقطة التحول فى بعث الامة الاسلامية ۰ 
التكليف السادس 
شید حرية المالك فى التصرف فى ماله ؛ 

فی راس الال أو فی الدخل الناتج منه ب قیحرم عليه التقتير 
والاسراف على السواء ۰ وقد رأينا فی تعاليم الاسلام الخلقية 
التهی عن الامرین ٠‏ 

- Ww - 


ولکن مهمة ول الامر فی سعیه إلى تنقیذ هذا التکلیف بشطر به 
تختلف قى آحدهما عن الآخر : 

آما فی الاسراف فان تدحل ول الامر فى منعه ظاهر لا sis‏ 
فيه ولا جدال ۰۰ فحقه فى الححر على السفية مقرر بالنص ۰۰ 
والسفه یحتمل آوسع التفسیر اذا قضت بذلك ظروف الجتسع 
وآوضاعه الاقتصادية والاجتماعیه فی عصر معين ۰۰ فما لا ست 
سفها فى ظروف معيتة يجب آن يعتبر سقها فى ظروف آخری ۰۰ 
وقد Lob‏ ايان الحرب العالمية النانیه دولا لا تدین بالاسلام yew‏ 
الاممان فى کثیر من الباحات التاعیه سفها تردع رعیتها عند . 
ولا زالت تشریعات دول كثيرة تفرض قیودا على ما يجوز لمواطنيها 
أن ینفقوه فى سياحاتهم خارج آوطانهم ۰۰ واذن فصفة السفه 
لا نقتصر عن انعدام الرشد فی تصرف السفیه فی ماله وما بلحقه 
من الضرد ببقسه ء بل له صله وثيقه بظروف الجتمع SAN‏ يعيش 
فيه السقیه ۰۰ 

وآما فى التقتبر والاکتناز فقد بجد ولی الامر فى منعهما مشقة 
كبيرة تجعله یضیق بالقترین والکتنزین ذرعا ۰۰ ولکن ما أشرنا 
اليه من قبل من قرض التصاعد الضریبی على الأموال قد ينجح فى 
اقناع القتر بالکف عن غل يده ال daze‏ اذ لن بزیده التشيث شحه 
الا حرمانه من متع الحياة ۰۰ وأما محاربة الاکتاز فلول الأمر 
> 4 اتخاذ ما يراه من وسائل ادارية » وقد يلحا فى الکشىف عد 
کتناز الى درایه الحتسب ء ويلحاً الى التعزیر فى النهاية ٠‏ 


التکلیف السابع : 
حرم على مالك الال استخام ماله فى حياژة نفوڈ سیاسی ۰ »- 


وهنا فطنت تعاليم الاسلام الى آقه خبيثة اننشرت فى 
الدیموقراطیات :الغربية العاصرة بدأت هذه الدیمو قراطیات 
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طوال القسرن التاسع عقر - باحتكار الج ق الستیاسی 
فی الا نتخاب لن عنده تصاب معين من الال ۰۰ ولا اضطرت خلال 
القرن reall‏ تحت ضغط شع و بھا الى رقع هذا القید ء لم يكن 
رفعه لیمنع آقطاب الال من حيازة نفوذ سياسى ضخم ء يما يملكونه 
من وسائل التأثير فى التاخبین طورا بالوعد وطورا بالوعید ۰۰ 
و بخداعهم بکل وسائل الاعلام التی یلمکونها » وبسیطرتهم على 
مو‌ارد البلاد الاقتصادیه التی بقتات منها جموع الناخبین ٠‏ 

ومهمة ول الأمر هنا هی العمل الجاد على انفاذ هذا التکلیف ء 
وذلك ob‏ يجمع ‏ ہما يفرضه من تنظيم اقتصادی للمجتمع - بين 
ما ميا Bb‏ العصر : الحرية السياسية والحرية الاجتماعية ء 
لأنهما أصبحا قى عصرنا « جناحی الحرية الحقيقية ء وبدونهما ۰ أو 
دون ای منهم؛ ء لا تستطيع الحربة أن تحلق الى آفاق العدل 
الر تعب ۰ 
التكليف النامن والاخر 2 
بقيد مالك الال فی توجیه ماله بعد وفانه : 


فليس مالك الال فی المجتمع الاسلامی حرا فى الخروج على 
ما خرضه الشرع فی نظام الارث والوصية ۰۰ واذا عضاها آبطیل 


— ۹۵ ب 


ولد 


فمنه جملة القيود التی فرصها الاسلام على ASIN‏ الفردية 
iss‏ بقرضها على صورة تعاليم خلقیه Ged‏ لها السلم طائعا مختارا 
بتس‌آثیر عقيدته فی ملكية الله للمال ولکل ما خلقه فی الارض 
والسماء ۰ ثم خرض على الجتمع الاسلامی اقامة نظام حکومی یتول 
ول الامر فيه مسئولية تنفیذ تعاليم الاسلام الخلقية فى SLE‏ الملكية 
القردية على کل من لم يذعن لهذه التعاليم بمحض اختیاره » وأحاط 
هذا التنقيذ بقواعد وضوابط من شریمته ء تکفل جلب المصالم 
ودرء القاسد ء وآقامة موازین القسط والعدل بين الئاس حمیها - 


هد! ره الهیه ء لو وعیها الیشر لما ظهر الفساد فی الارض ء وله 
شت شتعلت فیها حروب مدمرة ولا قامت فیها شيوعية جاحساء ولا 
رأسمالية باعية ۰۰ 


والسلام على من اتبع الهدی ٠‏ 


